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  الملخص

، معرفـة  "السياسة الائتمانية للبنوك العاملة في فلسـطين " كان الهدف من موضوع البحث

ثر تلـك المعـايير علـى    وأ الائتمان المتعارف عليها عالميا،مدى التزام تلك البنوك في معايير 

متفاوت أيضا  اوالتزام ةمتفاوت ان لتلك المعايير أثار، ووجد أالسياسة الائتمانية للبنوك الفلسطينية

في البنوك العاملة في فلسطين، حيث حصل معيار الضمانات المقدمة للبنك كشرط للموافقة على 

أما معيار المقدرة الايرادية للمعتمد  ،%75.27وبواقع  ادرجة مرتفعالحصول على ائتمان بنكي 

فقد حصل على تقدير مرتفع جدا بسبب الاهتمام الشديد من قبل البنوك بهذا المعيار حيث حصل 

ر الائتمانية المتعارف عليها يايالمعكمعيار مهم من  وأخلاقهكذلك سمعة العميل  ،%84.77على 

عيار على تقدير مرتفع جدا من البنوك الفلسطينية العاملة في فلسطين، عالميا، فقد حصل هذا الم

أما طاقة المعتمد فلم تلاقي التقدير المرتفـع مـن   ، %83.07إذ حصل هذا المعيار على درجة 

وكـان   ،%67.39البنوك العاملة الفلسطينية إذ حصل هذا المعيار على تقدير متوسط وبدرجـة  

، %75.02طينية بموضوع الظروف الاقتصادية مرتفع وبدرجـة  الاهتمام من قبل البنوك الفلس

ثر على مدى القبول او الرفض لطلب الائتمان كمـا  تؤ عوامل أخرى روقد أضيف لتلك المعايي

قطـاع طالـب   : إنها تعتبر من العوامل المهمة في تحديد السياسة الائتمانية، ومن تلك العوامـل 

مان له دور مهم في التأثير على السياسة الائتمانية البنكية الائتمان، إذ تبين ان القطاع طالب الائت

أما عن موضوع توفر ، %72.02في فلسطين، إذ حصل هذا العامل على تقدير مرتفع وبدرجة 

ألسيولة البنكية واثرها في قبول او رفض طلبات الائتمان، فقد وجد ان البنـوك العاملـة فـي    

   %.71.70وتصل الى  فلسطين تهتم قي هذا العامل بدرجة مرتفعة

المقدرة الايرادية على أعلى تقدير من بـين  ) معيار(قد لوحظ من التحليل حصول متغير و

المتغيرات المذكورة، إذ تعتبر البنوك العاملة في فلسطين ان هذا المتغير ذو أهمية بالغة جـدا إذ  



ل  

ل على ائتمان وعلـى  لا بد من دراسة المقدرة الايرادية للمعتمد قبل الموافقة على طلب الحصو

 ـ   هضوء توفر المقدرة على السداد من مشروعة او مقدرت فـي   هعلى دفـع الائتمـان ومتطلبات

  .مواعيدها يتم الموافقة على طلبة

وتعتبر سمعة العميل واخلاقة العامل الثاني في الأهمية في تحديد قبول او رفـض طلـب   

توفر جميع المعايير وعدم صدق  حيث  .الحصول على ائتمان بالنسبة للبنوك العاملة في فلسطين

  . المعتمد في نية السداد لا يساعد ولا يفيد في شيء

وبناء على التحليل يتم رفض فرضيات الدراسة، إذ تبين اثر كل العوامل فـي السياسـة   

من البنـوك   تالائتمانية ولكن بشكل متفاوت وتم الحصول على هذه النتيجة بعد جمع الاستبيانا

  .املة في الضفة الغربية وتحليلهاالتجارية الع



م 

  



  

  

  

  

  

   الأولالفصل 

  في البنوك العاملة في فلسطين ئتمانيةالسياسة الا
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  :المقدمة

 الفعاليات المصـرفية  أكثرومن  الأهميةيعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في 

 ،لكنه فـي ذات الوقـت  و الأخرى،البنوك التجارية والمؤسسات المالية الوسيطة  لإدارةجاذبية 

الضارة على البنك والمؤسسات  تأثيراتهالا تقف  إذالاقتصادية حساسية،  الأدوات أكثريعتبر من 

فمـن   ،لم يحسـن اسـتخدامها   انإلى الاقتصاد الوطني  بأضرارهاتصل  وإنماالمالية الوسيطة 

كوسيط مـالي، كمـا   وبدونها تفقد البنوك دورها  الإرباحمن  الأكبرخلالها يمكن تحقيق الجزء 

البنك نظرا لما يتحمله من مخـاطر   إدارةعلى  قسوة الأكثريعتبر الائتمان المصرفي الاستثمار 

  .متعددة قد تودي إلى انهيارها

لـه   الأهميـة على مستوى الاقتصاد فان الائتمان المصرفي نشاط اقتصادي غاية في  أما

 أداةويعتبـر   ؤه،نمو ذلك الاقتصاد وارتقاللاقتصاد الوطني وعليه يتوقف  الأبعادمتشابك  تأثير

فالائتمـان  ه، لم يحسـن اسـتخدام   إذافي الاقتصاد  الأهميةبالغة  أضرارحساسة قد تؤدي إلى 

فيه يؤدي إلى ضغوط تضخمية،  الإفراطالمصرفي في حالة انكماشه يؤدي إلى كساد وفي حالة 

  .قد يصعب معالجتها ةيكليرة وتسبب اختلالات هياقتصادية خط أثاروكلا الحالتين لها 

 الأفـراد الائتمان المصرفي كونه مقدار التسهيلات التي يحصل عليها  إلىولا يزال ينظر 

س المال ولفتـرة  ألتمويل عمليات ر الأخرىوالشركات من البنوك التجارية والمؤسسات المالية 

خدام، ونظرا لكـون  بسبب ذلك الاست الأعمالوشركات  الأفرادزمنية مقابل كلفة يتحملها هؤلاء 

  ).2002الزبيدي، ( المصدر الرئيسي للائتمان هو البنك شاع تسميته بالائتمان المصرفي

يدير عجلة الاقتصاد  الأموالالائتمان مهم في عملية تنمية الاقتصاد الوطني، فتوفير  إن

والشمول  يةالأهمبهذه  أهدافا أنولا شك  ،والدخل الوطني الإنتاجويؤمن العمالة ويزيد من طاقة 

من السلطات النقدية والمالية للرقابة على الائتمان وعلـى حسـن    أيضاتستدعي اهتماما خاصا 

قصور عمليـة الائتمـان    أوفيه في الظروف غير المستقرة،  الإفراطتوجيه ومساره خوفا من 

 ـ يتلذلك حظ والإنتاجية،بالنسبة للقطاعات الرئيسية  لطات سياسة الائتمان باهتمام كبير من الس

  .في نطاق التسليف لإتباعها وأسسالنقدية وحددت للمؤسسات المصرفية قواعد 
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      :الدراسة أهمية

من كونها تتناول احد المواضيع الاقتصادية المتصـلة بشـكل    أهميتهاتستمد هذه الدراسة 

ي مباشر بالمسيرة التنموية الفلسطينية، خاصة بعد التوقعات المتفائلة بخصوص النشاط الاستثمار

، وكانعكـاس لهـذه   أسلوالعام والخاص التي سادت مناطق السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية 

الشركات المسـاهمة   تأسيسنشاطا ملحوظا في  الأقصىانتفاضة  لما قبالتوقعات شهدت مرحلة 

المالية، وازدياد حجم الاستثمار الخاص بنسبة لا تقل عن  للأوراقالعامة، وافتتاح سوق فلسطين 

حيـث كانـت نسـبة    % 22.7إلـى   الإقـراض وزيادة نسبة الاستثمار في  ،1996سنة % 30

أما في عام  ،1996عام % 30.38 إلىارتفعت و% 24.76، 1994الودائع عام  إلىالتسهيلات 

، ويلاحظ انخفاض النسبة فـي العـامين   %34فقد وصلت نسبة التسهيلات إلى الودائع  2000

   %.33إلى  2003رى عام ع مره أخ، لترتف%27.9إلى  2002و  2001

 النحتيـة من تـدمير للبنيـة    الإسرائيليةونتيجة للممارسات  الأقصىومع اندلاع انتفاضة 

وتراجـع  % 40 إلـى للقطاع الخاص  الإجماليوعزل المناطق الفلسطينية فقد تراجع الاستثمار 

 )2002قتصادي، المراقب الا% (9.3بنفس الوقت حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 

 أنتحديات التنمية في فلسـطين يجـب    أن إلاوبالرغم مما لحق بالاقتصاد الفلسطيني من تدمير 

 ،كبر على الموارد الذاتية وتحفيز الاستثمار الخاص في فلسطينأتستمر وذلك بالاعتماد بصورة 

الية على جهاز مصرفي يضخ الموارد الم إلىبحاجة  المجتمع الفلسطينيففي ظل هذه الظروف 

 بـأهم علمية لذلك فان هذه الدراسة ستقدم للبنوك وسلطة النقد الفلسطيني والقطاع الخاص  أسس

  .   الحلول لاتخاذ القرارات السليمة

  :ةالدراس أهداف

  .مراجعة شاملة لأدبيات الاقتصاد والتمويل حول ما يتعلق بالسياسة الائتمانية-1

  .لة في فلسطينالتعرف إلى السياسة الائتمانية العام-2

  .التعرف إلى معايير الائتمان العالمية ومقارنتها بالتطبيقات المتبعة في البنوك الفلسطينية-3
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محاولة التوصل الى المعايير التي تعتمد عليها البنوك في فلسطين في منح الائتمان من وجهة -4

  .نظر العاملين في أقسام التسهيلات في البنوك

  .ى ضوء نتائج الدراسةتقديم توصيات علمية عل-5

  .اقتراح سياسة ائتمانيه فعاله للبنوك العاملة في فلسطين-6

  :الدراسة ةمشكل

من نقـص فـي    ،يعاني القطاع المصرفي الفلسطيني، والمجتمع الفلسطيني على حد سواء

النمو والتقدم علـى الصـعيد    زيادةفي  امهم احجم الائتمان المصرفي المقدم الذي يشكل عنصر

، ورفـع  البطالـة التشغيل، وتقليـل   زيادةفالائتمان البنكي يعمل على ، دي والاجتماعيالاقتصا

، تشكل القـروض  العاديةكما انه في الظروف .، ومن ثم الازدهار والرخاء الاجتماعيالإنتاجية

، ولكـن  الأخرىربحا من الخيارات  أكثر لأنهاالبنك التجاري  لأموالمجال الاستخدام الرئيسي 

حجـم   أنحيث  ،وقطاع غزه الغربية الضفةبق على النظام المصرفي الفلسطيني في هذا لا ينط

من % 1ولم تتجاوز  ضئيلةكانت  1990حتى  1967بين عام  الفلسطينية المصرفيةالتسهيلات 

  ).1997، لعباديا(حجم الودائع 

مـن  % 33ولكن لم تتعـد   2003وارتفعت نسبتها بعد ذلك خلال فتره اوسلو حتى سنه  

مـن  %  70 إلـى  وإسـرائيل ، الأردنمثل  المجاورةوصلت في الدول  في حينالودائع،  حجم

 الفلسـطينية من البنوك  المقدمةالائتمانات  أن أيضاومن الملاحظ   ).2003 ،أبو الرب( الودائع

 ).2000ماس، ( 1999التسهيلات لعام  أجماليمن % 53كانت على شكل جاري مدين وشكلت 

الائتمان  ةفي فلسطين، حيث بلغت نسب العاملةالائتمان في البنوك  ةي نسبلملفت للنظر تدناومن 

 أنالدنيا التي يتطلـع   النسبة أنمع العلم  ،%27.9 إلى 2002عام  نهايةالودائع في  أجمالي إلى

  ).1997مقداد، ( فأكثر% 40تكون عليها هي 

  :التاليةعن الأسئلة بالإجابة الدراسة  ةمشكل إيجازويمكن 
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  ؟في فلسطين العاملةفي قرار منح الائتمان لدى البنوك  المؤثرةالعوامل  أكثرما  -1

  ؟في فلسطين في منح الائتمان العاملةلدى البنوك  الدوليةما مدى استخدام المقاييس  -2

  :فرضيات الدراسة

  :التاليةفحص الفرضيات  إلىسعت الدراسة 

في حجم التسـهيلات  ) α  =0.05( لةالدلاعند مستوى  إحصائية ةلا توجد فروق ذات دلال -1

  .تعزى لمتغير القطاع طالب الائتمان

في حجم التسـهيلات   )α  =0.05(عند مستوى الدلالة  إحصائية ةلا توجد فروق ذات دلال -2

  ).المستفيد(من المعتمد  المقدمةتعزى لمتغير الضمانات 

في حجم التسـهيلات   )α  =0.05( الدلالةعند مستوى  إحصائية ةلا توجد فروق ذات دلال -3

  .البنك ةتعزى لمتغير سيول

في حجم التسـهيلات   )α  =0.05( الدلالةعند مستوى  إحصائية ةلا توجد فروق ذات دلال -4

  ).ةالايرادي المقدرة(المالي للمعتمد  علمتغير الوضتعزى 

 لاتفي حجم التسـهي  )α  =0.05( الدلالةعند مستوى  إحصائية ةلا توجد فروق ذات دلال -5

  ).طاقه المعتمد( والإدارية الشخصيةتعزى لمتغير المواصفات 

 في حجم التسـهيلات  )α  =0.05( الدلالةعند مستوى  إحصائية ةلا توجد فروق ذات دلال -6

  .وأخلاقهالعميل  ةتعزى لمتغير سمع

في حجم التسـهيلات   )α  =0.05( الدلالةعند مستوى  إحصائية ةلا توجد فروق ذات دلال -7

  ).المستفيد(للمعتمد  الاقتصاديةى لمتغير الظروف تعز

  :منهجيه الدراسة

 .التسهيلات والائتمان في فلسطين وخصوصا قسم العاملةتصميم استبيان موجه إلى البنوك  .1

 .لذلك ةالمعد الإحصائيةالبرامج  بواسطة إحصائياتحليل البيانات  .2

  .بنوكالائتمان المصرفي وال العلاقةالبحث ذات  أدبيات ةمراجع .3



 6

 

  

  

  

  الفصل الثاني

  السابقةالنظري والدراسات  الإطار
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  :تطوره ونموه، لنظام المصرفي الفلسطينيأ

لم تكن النظم المصرفيه وليده الوقت الحاضر بل هي نتاج عمل مجتمع وتطورات تاريخيه 

ومـع  ، طويله، ابتداء بنظام المقايضه، ومرورا باستخدام المعادن الثمينه، ومن ثم ظهور النقود

المصارف وذلك في ايطاليـا وبالتحديـد    وتأسيس الحديثة المصرفية الحركة بدأتظهور النقود 

 ،من القرن السادس عشـر  الأخيرمصرف حكومي في الربع  أول تأسيسحيث تم  البندقية ةمدين

 الثـورة ومـع  المصـرفية،   الأعمـال بنك امستردام، الذي مارس  تأسيسم تم 1609وفي سنه 

لتلبـي   كبيرةمصارف  إلى الحاجة أصبحت الضخمةالمشاريع  إيجادي ساهمت في الت الصناعية

المصارف على شكل شركات مساهمه عامه بدل المصارف التـي   تأسستالمشاريع، لذلك  طلب

  .أفراديملكها 

، حيـث  أوروباعن  متأخرة أتالمصارف وتطورها في الوطن العربي فقد بد نشأةعن  أما

وهو بنـك مصـر، والبنـك     التاسع عشرلعقد الثالث من القرن مصرف عربي في ا أول تأسس

  ).1995عاشـور،  ( في الظهـور بعـد ذلـك    العربيةالعربي في فلسطين، وتتابعت المصارف 

 ـأ إلىللبنوك في فلسطين تم تقسيمها  التاريخيةبالتطورات  ةوللاحاط لكـل قسـم    أقسـام  ةربع

  . الأخرىعن  المختلفةمواصفاته وظروفه 

  1948ما قبل عام  رةالفت: أولا

تميزت بوجود الانتداب البريطاني على ارض فلسطين، حيث كان يعمـل فـي    الفترةهذه 

وتميز الجهاز المصرفي الفلسـطيني   ة،جنبي، والأوالعربية، المحليةالعديد من البنوك  الفترةتلك 

وجـود   الفتـرة  الملامح لتلك أهمومن الأقطار، مع بقيه  ةبالتطور والنشاط مقارن الفترةفي تلك 

وجـود  و عموم فلسطين في عهد الانتـداب البريطـاني   حكومةعن  الصادرة الفلسطينية العملة

المصارف ليس فقط في فلسطين فحسب بل  أعمالكان يشرف على  الذيمجلس النقد الفلسطيني 

  .الأردنشرق  إمارةفي 
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  1967-1948من عام  الفترة: ثانيا

 :أسـباب ، وذلك لعده الغربية والضفةبين قطاع غزه بحدوث اختلافات  الفترةتميزت هذه 

تتبع  إدارياًغزه فكانت  أما، الأردن إلى إدارياً منضمة الغربية الضفةكانت  السياسية الناحيةفمن 

 ـوالقـوانين والأ  العملـة والقوانين فقد كانت  العملة أما العربية،مصر  جمهورية  الماليـة  ةنظم

 أنكمـا   الأردنيـة، والقـوانين   العملةفقد سادت  الضفة في غزه، على خلاف السائدة المصرية

فوائـد   ةردنيالذي منح البنوك الأ الأمر، ةردنيألبنوك  اكانت فروع الضفةفي  الموجودةالبنوك 

 وهـي،  افرع 32بنوك ولها  8 الغربية الضفةفي  العاملةبلغ عدد البنوك  الفترةفي تلك ف كثيرة،

 انترا ،الأردن، الأردني الأهلي، )كريندليز(لعربي، العثماني عمان، العقاري ا- القاهرةالعربي، 

 متواجـدة فروع لبنـوك   أيضافي قطاع غزه فكانت  أما  .الأوسط، البريطاني للشرق )المشرق(

 7بنوك ولهـا   6 الفترةوقد بلغ عدد البنوك خلال تلك ، خارج قطاع غزه باستثناء بنك فلسطين

  ).1995عاشور، ( ةم، شركه التسليف الزراعي، الأريةالإسكندالعربي، فلسطين،  :فروع وهي

  1993-1967من عام  الفترة: ثالثا

العسـكري رقـم    الأمرسلطات الاحتلال  أصدرت 1967عام  الإسرائيليالاحتلال  ةعشي

 8/6/1968وفـي   والقطاع، الضفةفي  العاملةالبنوك  بإغلاقالقاضي  7/6/1967بتاريخ ) 7(

والقطاع من  الضفةبمزاوله العمل المصرفي في  ةسرائيليارف الإسمحت سلطات الاحتلال للمص

فتح بنك لؤمي في  إذا، بحيث احتكارية ةكل منها صف وأعطتفرعا،  39مصارف لها  6خلال 

 الأولـى  الانتفاضـة  بدايةواستمرت في عملها حتى  ،لا يسمح لغيره بان يفتح فروعا فيها ةمدين

هير لها باستثناء فرع بنك ميركانتيل ديسـكونت فـي   بسبب رفض الجما أغلقتحيث  المباركة،

سـلطه النقـد   ( 2000مـن عـام    أولشهر كـانون   لغايةمدينه بيت لحم، الذي استمر بالعمل 

  ).2000، نيسان الفلسطينية

، الذي بلغ ةغز ةنشاطه في مدين ةمزاول ةعادإفلسطين ب السماح لبنكتم  1981وفي عام 

عمـان   القاهرةتم السماح لبنك  1986وفي عام ، )فروع 5( 1993عام  نهايةعدد فروعه حتى 

حتى بلـغ عـدد    الفلسطينيةالعديد من المدن  إلىنابلس، وامتد نشاطه  ةنشاطه في مدين ةلمزاول
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بين عقد مؤتمر السلام فـي   الممتدة الفترةحيث شهدت ، )فروع 8( 1993عام  نهايةفروعه في 

التحريـر   ةالمبادئ بين منظم إعلانوتوقيع  1991 الأولفي مدريد في تشرين  الأوسطالشرق 

لتزايـد البنـوك ازدادت    ونتيجـة  ،في عدد المصارف اتزايد ةسرائيليالإ والحكومة الفلسطينية

  .لاحقا أثرها توظهر التجارية الحركةونشطت  المقدمةالخدمات 

  2002حتى تاريخ 1994من عام  الفترة: رابعا 

توقعات ازدهار القطـاع   أدت إذالنشاط المصرفي، تطور كبير في  حدث الفترةخلال هذه 

التفـاهم   ة، وسـاهمت مـذكر  قصيرة ةزمني ةخلال فتر المصرفيةفي الخدمات  ةقفز إلىالمالي 

 ـفـتح المصـارف الأ   ةعادإفي  1993 أولفي مطلع كانون  الموقعة ةسرائيليالإ ةردنيالأ  ةردني

عدد الفروع وفي النشاط المصرفي بدا في الازدياد السريع في  أن القولوهكذا يمكن  وتنظيمها، 

وكان من التطـورات   وأريحا،في قطاع غزه  الوطنية السلطة ةقامإ، أي بعد 1994العام  أواسط

الصادر ) 184(بناءأ علىالقرار رقم  01/04/1994المهمه انشاء سلطه النقد الفلسطينيه بتاريخ 

شـراف علـى البنـوك واصـدار     عن الرئيس ياسر عرفات التي كان من اهم مسـؤولياتها الا 

مليون دولار عام  219من  الفترةالودائع في تلك  ةحيث نلاحظ ارتفاع قيم  .التراخيص للبنوك

فـي  % 442تبلغ  زيادة، ويمثل هذا الرقم 1995عام  نهايةمليون دولار في  1187 إلى 1994

مليون دولار  1456ليصبح المجموع الكلي  1996واستمرت الودائع بالارتفاع في العام  ،سنتين

 مليون دولار 2333 إلىفي الودائع حتى وصلت  الزيادةهذه  واستمرار  ،1996عام  نهايةفي 

مـا هـو    إلىوالقطاع  الضفةالمحلي في  الإجماليالودائع للناتج  شكلت نسبةوبذلك  2000سنه 

المتناسـب   في مجال القروض فلم يحدث النمو أما   .)2003، حامد(المجاورة عليه في البلدان 

في حين كانـت   ،1996فقط في عام % 17الودائع  إلىمع نمو الودائع فقد بلغت نسبه القروض 

مـاس،  (على التوالي % 27.9و %35.9، 2002، و2001نسبه القروض الى الودائع في سنه 

2003.(  
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  :وأعدادهاتقسيم البنوك في فلسطين 

 31/08/2001حتـى تـاريخ    دهاوأعدافي فلسطين  العاملةتقسيم البنوك  إيضاحويمكن 

  :الجداول كالتالي بواسطة

  الوطنيةالبنوك -أولا

  :وهي على النحو التالي افرع 55بنوك ولها  10من  الوطنيةتتكون البنوك 

  31/08/2001في فلسطين وعدد فروعها كما هي في  العاملة الوطنيةالبنوك  .1جدول رقم 

  عدد الفروع  اسم البنك فرعأولافتتاحأوالتأسيستاريخ 
  21  بنك فلسطين  1960

  5  البنك التجاري الفلسطيني  1994

  6  بنك الاستثمار الفلسطيني  1995

  6  العربي الإسلاميالبنك   1995

  8  والاستثمار للتنميةبنك القدس   1997

  1  البنك العربي الفلسطيني للاستثمار  1997

  4  بنك فلسطين الدولي  1997

  2  ينيالفلسط الإسلاميالبنك   1997

  1  الإسلامي الأقصىبنك   1998

  1  الفلسطينية المصرفية المؤسسة  2001

  55  المجموع

  2001، عام الفلسطينيةسلطه النقد 

  العربيةالبنوك -ثانيا

  :على النحو التاليا فرع 65موزعة على  بنكا 11 العربيةالبنوك شكلت 
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  31/08/2001في  وردت مافي فلسطين وفروعها ك العربية العاملةالبنوك . 2جدول رقم 

  عدد الفروع  اسم البنك فرعأولافتتاحأوالتأسيستاريخ 

  16  القاهرةبنك   1986

  18  العربي البنك  1994

  6  الأردنبنك   1994

  7  البنك العقاري المصري العربي  1994

  3  والخليج الأردنبنك   1994

  5   الأردني الأهليالبنك   1995

  4  والتمويل للتجارة الإسكانبنك   1995

  1  الكويتي الأردنيالبنك   1995

  3  ةسلاميإمعاملات –عمان  القاهرةبنك   1995

والائتمـان   للتنميـة البنك الرئيسـي    1996

  الزراعي

1  

  1  بنك الاتحاد للادخار والاستثمار  1999

  2001، عام الفلسطينيةسلطه النقد  

  ةجنبيالبنوك الأ-ثالثا

  :فروع موزعه على النحو التالي 3لها  من بنكين ةجنبيتتكون البنوك الأ

  31/08/2001البنوك الاجنبية العاملة في فلسطين حيى تاريخ  .3جدول رقم 

البنكالتأسيستاريخ 

  فرع أولافتتاح  أو

عدد   اسم البنك

  الفروع
  بنك ستاندرد جريندليز  1995

.Bank ltd Standard Chartered Grindlays  

2  

  Middle East HSBC Bank(  1(الأوسطالشرق  بنك   1998

  2001عام  الفلسطينية،سلطه النقد  
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  :الخدمات التي يقدمھا الجھاز المصرفي الفلسطيني

هـذا فـي    ويلاحـظ ، العالميـة التطورات  ةفي فلسطين مواكب العاملةاستطاعت البنوك 

 ،يةالمسـؤول النقد دور مهم في تحمل  ةانتشارها وتوسعها، وكان لسلط وسرعة المقدمةالخدمات 

 طبيعـة  إلـى ويظهر ذلك جليا من النظر  إليهما وصلت  إلىدور البنوك  ةفقد عملت على ترقي

بـدون   أوالخدمات التي يقدمها الجهاز المصرفي الفلسطيني، وهي كالتالي قبول الودائع بفوائـد  

 الالأمـو وتقديم خدمات تحويـل   ،ألمباشرهغير  أو المباشرة الائتمانية، وتقديم التسهيلات فأئده

بطاقـات الائتمـان والـدفع،     وإصدار، الأجنبيةداخل فلسطين وخارجها، وبيع وشراء العملات 

 الشـريعة  أحكاموفق  المصرفية، وتقديم الخدمات السياحيةللتداول، والشيكات  المحليةوالشيكات 

بـائن  خدمات الاسـتعلام للز  وتقديم، المالية والأوراق الثمينةيات نالمقت وإدارة، وحفظ الإسلامية

 ـ  المصرفيةوالاستثمار، وتقديم خدمات الاستشارات  والمحفظة الاعتمـادات   ةللعمـلاء، وخدم

  ).2000ماس، ( التوفير اتخطابات الضمان، وحساب وإصدار، ةالمستندي

لمدى نجاح البنك لما لهـذه   الأول ديعتبر المحدالائتمان في البنوك والذي  لأهميةونظرا 

 الرائـدة ، فكثير مـن الشـركات   أخرى ناحيةوللبنك من  ناحية للمجتمع من أهميةمن  الوظيفة

الحصـول علـى    علىومقدره تلك الشركات  مرونةتوسعها على مدى  أو إنشائهايتوقف قرار 

مـن   كبيرةنسبه  أنشركه تبين  500لعينه من ) (Charles, 2002 دراسة أشارتفقد  ،ائتمان

تلك الشـركات فـي    ةشاطها على مدى مقدرالتوسع في ن أو إنشائهاتلك الشركات يرتبط قرار 

  .)(Charles, 2002الحصول على ائتمان بنكي لتحقيق الهدف المطلوب 

 المشاريع أنفي تمويل  المتاحةدراسات في موضوع الاختيار بين البدائل  ةيلاحظ من عد

تكلفه، ففـي نظريـه    الأقلالحصول على راس المال من البنوك على شكل ائتمان مصرفي يعد 

Pick Order Theory   لغـرض تمويـل    مناسـبة  المصرفيةالقروض  أوالائتمان  أنيتضح

 الأمـر المشاريع لما لها من ميزات ووفره في المدى الطويل تتمثل في عدم دخول شركاء جدد، 

انخفـاض قيمـه    إلىمما يؤدي  جديدة أسهمطرح  أوالذي يحتم انخفاض العائد على الاستثمار، 

  .الأرباحقبلا عند توزيع العائد على السهم مست
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النقـد   ةسلط إنشاءفي فلسطين  العاملة الفلسطينيةفي تاريخ البنوك  المهمةومن التطورات 

   184، و كان انشاؤها ثمره من ثمار اتفاقيه باريس الاقتصاديه وبموجب القرار رقـم  الفلسطينية

وكـان مـن    سيسـها تم تا ،عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 01/04/1994بتاريخ  الصادر

  :أهدافها

  .وإدارتها أجنبيةمن ذهب وعملات  الفلسطينية الوطنية السلطةالاحتفاظ باحتياطي  -ا

  .في سياق الاقتصاد الكلي النقديةوضع السياسات  -ب

  .الاقتصاد الفلسطيني وضرورةالائتمان وفقا لمتطلبات  ةتوحيد وتنظيم حجم وكلف -ج

  وكفؤومتطور المحافظه على جهاز مصرفي فعال -د

ــه   -ه ــوك قائم ــروع لبن ــتح ف ــى ف ــه عل ــده والموافق ــوك الجدي ــرخيص للبن اعطــاء ت

)www.pma.palestine.org(.  

 النقد، وبذلك تلعـب  إصدارالبنك المركزي، باستثناء  بمثابة ةالفلسطيني النقدوتعتبر سلطه 

 والموازنـة  بالإشرافحيث تقوم  المركزية،ك ومثلها مثل البن الائتمانية السياسةفي  ابارز ادور

يعتبـر البنـك   "الائتمانية  السياسةعن دور البنك المركزي في  دراسةبين مختلف الجهات، ففي 

بـين   المرونـة عنصر  إضفاءعلى  ةالمسئوليعلى البنوك صاحبه  المشرفة الهيئة أوالمركزي 

على الائتمان مما يشجع علـى الادخـار    البنكية الفائدة ةقيم برفعلف العناصر ويكون ذلك مخت

 ـن إلـى وعلى الائتمان، ويكون ذلك في حاله وصول البنوك  الأموالوتخفيض الطلب على   ةقط

، ويحدث العكس في حاله وجود فـائض  للأموالالعرض النقدي وحاجتها  زيادةعلى  القدرةعدم 

 الفلسطينيةلسلطه النقد  أوكلتقد  و  .)Schreft and Smith, 2002( -"البنكلدى  الأموالمن 

، في ظل توسع سـريع وكبيـر   ومراقبتها وتأسيسهاعلى البنوك  الإشرافمهام جسام تتمثل في 

، والمخاطر التي المؤسسةالخبرات لدى هذه  حداثةذلك  ةللبنوك والخدمات التي تقدمها، مع مقابل

  .عدم الاستقرارتواجها في ظل ظروف 
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لقـد  :حيث قالـت  الفلسطينيةالنقد  ة، ذكرت بعض مهام سلطالفلسطينيةالوقائع  ةوفي مجل

، ومـن  بسيطة ةزمني ةتستكمل الباقي في فتر أنمهامها، ويتوقع  الفلسطينيةالنقد  ةباشرت سلط

لشـروع  فلسطين، ا ةفي دول العاملةعلى المصارف  والرقابة الإشرافالمهام التي باشرتها  أهم

للعمل المصرفي في دولـه فلسـطين، مـنح التـراخيص      المنظمةوالقوانين  الأنظمةفي تجهيز 

 وتنظيمها وفـق حاجـات المجتمـع الفلسـطيني     القائمةولفروع المصارف  الجديدةللمصارف 

  ).1995النجار، (

 ةنقاط برنامج عمـل سـلط   أهمذكر  إنشاهاقرار  بدايةالنقد في  ةوفي مقال لمحافظ سلط

ما يتعلق فـي   خاصةللنشاط المصرفي  المنظمة والمالية النقديةاستكمال التشريعات  :قد، وهيالن

 القابلـة  الأجنبيةالبنوك، الشروع في اتخاذ ترتيبات بناء الاحتياطي من الذهب والعملات  ةمراقب

سـوق   لإنشـاء التحـرك   ةتنفيذه، متابع ةللتحويل، استكمال الهيكل التنظيمي والوظيفي ومتابع

لـدى المـواطنين ومحاربـه     المصـرفية لنشر العادات  إعلامي، وضع برنامج المالية الأوراق

  .والمصرفية المالية والإحصاءاتالمعلومات  إعدادالاكتناز، استكمال 

  :دراسات سابقه

 بالغـة  أهميـة  افي فلسطين، موضوع ذ العاملةللبنوك  يةالائتمان السياسةيعتبر موضوع 

 والشـائكة،  الصعبةفي ظل الظروف  وخاصةوالاجتماعي الفلسطيني، على الصعيد الاقتصادي 

أهداف على  المحليةالبنوك  دراسةقد اقتصرت على  المحليةاغلب الدراسات  أن وجدورغم ذلك 

على   .في فلسطين العاملةللبنوك  الائتمانية للسياسةوجودها، ولم تتعرض بشكل مباشر  وأهمية

في تلك الـدول   العاملةللبنوك  الائتمانية السياسةتمت بموضوع فقد اه العالميةخلاف الدراسات 

وتحقيـق   الاسـتثمار  وزيادةفي رفع العقبات  للمساهمة والأبحاثوقامت بالعديد من الدراسات 

 سياسـة الدراسات فـي مجـال    لأهموفيما يلي عرض وتحليل النهاية، في  ةالاجتماعي يةالرفاه

  . الائتمان للبنوك
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  :والمحلية يةالعربالدراسات  

 إلـى  1994من  الفترةلقد حدث تطور كبير في حجم الجهاز المصرفي الفلسطيني خلال 

نمـو فـي الخـدمات     الزيادةورافق هذه ، وفروعها العاملةفي عدد المصارف  وخاصة 1999

 النشـرة ، فمن المتوقعة النسبةمقدار النمو في الائتمان المقدم لم يبلغ  أن إلاكما ونوعا،  المقدمة

 297 إلـى  1994مليون دولار لعـام   180الودائع ازدادت من  أنالنقد تبين  ةلسلط الإحصائية

في حجم الودائـع لـم    الزيادةهذه  أن %. 65أي ما يشكل نموا نسبته  2000دولار لسنه  مليار

دينـار أي   مليون 163حوالي  1994بلغ حجم الائتمان لعام  إذالشئ نفسه في الائتمان،  يقابلها

سلطه النقـد،  (مليون دولار  1005بلغ حجم الائتمان ف 1999عام  أما ،ن مجمل ودائعهام% 28

  ).مختلفة أعداد

مجال التمويل حيث القت الضوء  فيالدراسات  أحدتعتبر من ) 2003صبري، ( فدراسة

على بعض السمات البارزه والمشاكل العالقه في سياسه الائتمان البنكي المحلي، فقد قسم صبري 

 وقصـيرة، ، ومتوسطه، الآجل طويلة ،الزمنية المدةحيث  أقسام من ثلاثة إلى مانات البنكيهالائت

 الضخمةتقوم على دعم الشركات والمؤسسات  لأنها الأساسهي  الأجل طويلةوتعتبر الائتمانات 

 الحيـاة اكبـر علـى    وتأثير اكبير ااقتصادي امن النقد والتي تشكل زخم كبيرة ةالتي تحتاج لكمي

معظـم   أنصـبري   دراسـة وتبين من  ،للسداد أطول ة، مما يجعلها تحتاج لمد زمنيتماعيةالاج

من  الممنوحةمن مجموع القروض % 60 إلىحيث تصل  الآجل قصيرةهي  المقدمةالائتمانات 

حوالي  13/4/2001للقطاع الخاص حتى  والصادرة الممنوحةوقد بلغ مجموع القروض  ,البنوك

اشهر ويلقـى   ستةتقل فترتها عن  ماليةهذه القروض هي تسهيلات  مليون دولار ومعظم 1346

بالسحب على المكشوف ترحيبا في النظـام البنكـي    الخاصةوالتسهيلات  الأجلالتمويل قصير 

في تـوفير   المشكلة أن، في حين تبدو الأصلاسترداد  وسرعة المخاطرة ةنظرا لانخفاض درج

    .منه نظام التمويل الفلسطينيهو ما يعاني  الأجلالتمويل متوسط وطويل 
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وهي ما زالت اقل من الحـد   2000عام  %37نسبه القروض للودائع هي حوالي  أنكما 

لتمويـل   الأمـوال وتوفر  إمكانيةوهذا يوضح % 40البنوك وهي نسبه  إليهالذي تطمح  الأدنى

  .الاستثمارية الأنشطة

خفاض العرض الائتماني رغم ان أسبابصبري  دراسةومن المشاكل التي تم معالجتها في 

وتحليـل   الماليـة حيث كان من نتائج تحليل المقابلات مع مسـؤلي المؤسسـات    ،الأموالتوفر 

بالدفع عنـد الاسـتحقاق    الإيفاءتحصيلها عند عدم  وصعوبةالضمانات  ةمشاكل إظهار ةالاستبان

 أسبابتم ترتيب وقد   .في انخفاض العرض للائتمان البنكي الأسباب أهمكانت من حيث كانت 

 الرتبـة ورتبه، بحيث تكون  أهميةلكل سبب  وأعطيعده  أسباب إلىانخفاض العرض للائتمان 

  .في تخفيض الائتمان الأسباب وأقوى أكثر 1رقم 

  :مشاكل العرض في التمويل

  يظهر سبب انخفاض العرض الائتماني  . 4رقم جدول 

  أهميتهاحسب  الرتبة مشاكل منح القرض

  وتأثير أهمية أكثرها: 1  .الضمانات عند عدم الوفاء في القرض تحصيل صعوبة

  2  .من قبل المقترضين مناسبةعلى تقديم ضمانات  القدرةعدم 

  3  .القروض مقارنه بعائد الاستثمار المتوقع فائدةارتفاع سعر 

  4  .مناسبة أوعدم وجود مشاريع مربحه 

  5  .البنك داراتإالقرار النهائي بمنح القروض من قبل  إعطاء تأخر

  6  .عدم توفر المال المطلوب لمنح كل طلبات القروض

  7  .المقرضة المؤسسة بيروقراطية

   وتأثير أهميةاقلها : 8  .على منح القرض المفروضة الشديدةالقيود 
  2003 ،صبري

التقدم في مجال الائتمان على  أعاقتمشاكل وعقبات  أيضاوقد واجه الطلب على الائتمان 

  :صبري، وتم عرضها في هذا الجدول دراسةوتحليلها بناءا على  إيجازهاوتم  الفلسطينية الساحة
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  :على الائتمان الطلبمشاكل 

  الائتماني  الطلبيظهر سبب انخفاض  . 5جدول رقم 

  أهميتهاحسب  الرتبة مشاكل الحصول على قرض

  أثيروت أهمية الأكثر: 1  .على تقديم ضمانات من قبل المقترض القدرةعدم 

  2  .وإجراءاتهالقرار النهائي بمنح القرض  إعطاءفي  التأخر

  3  جدوله القروض إعادةالبنوك في  مرونةعدم 

  4  .القرض ةقصر فتر

  5  .والعمولةوالرسوم  الفائدةارتفاع نسبه 

  6  .المقرضةبيروقراطيه المؤسسه الماليه 

  7  .على منح القرض المفروضة الشديدةالقيود 

  8  .واقعيةقروض غير شروط منح ال

  9  .الممنوحةالسماح  ةقصر فتر

  وتأثير أهمية الأقل: 10  .من تكلفه القرض أعلىعطي عائد يعدم وجود استثمار 
  2003 صبري،

  :ع الائتمان بين القطاعاتتوزي

 القطاع التجاري، والصناعي، والزراعـي، وقطـاع الخـدمات   : الأربعةتشكل القطاعات 

 أنلـذلك لا بـد   ، يث يساهم كل قطاع في بناء الاقتصاد القومي للبلـد ، حالاقتصادية المكونات

الاقتصادي  ويقوم بدورهيواكب التطورات  أنيحصل كل منها على نصيب من الائتمان ليستطيع 

في تمويل احتياجاتها فمنهـا   الخاصةالمتوقع منه، وقد واجهت هذه القطاعات المختلف مشاكلها 

التجـاري  القطاع  أنويرجع ذلك لمواصفات كل منها، حيث نجد ما وجد نصيبه، ومنها لم يجد 

في مجال السوق الائتماني الفلسطيني، ولا يواجه هذا القطاع مشـاكل   الأسد حصةحصل على 

وقد حصل هذا الأجل، التمويل قصير  ىتقتصر علفي الحصول على الائتمان نظرا لان حاجته 

مـن   الممنوحةمن مجموع القروض % 18 مليون دولار، حيث شكلت حوالي 247القطاع على 

  .النظام المصرفي
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  :طلب القطاع الصناعي

، أي بنصيب قـدره  كتسهيلات ائتمانية مليون دولار 115حصل القطاع الصناعي على  

ويتصف ، )2002، الفلسطينيةسلطه النقد ( 31/5/2001من مجموع القروض كما هو في % 8

من الائتمان المصـرفي   الأوليكون المستفيد  أن لهتؤهالقطاع الصناعي الفلسطيني بمواصفات 

، ولا %27 إلـى ، وهامش ربح تصـل  %33 إلىعلى الاستثمار يصل  اانه يحقق عائد: وهي

، الأصـول  إجمـالي مـن  % 20في هذا القطاع حيث لا تزيد على  متدنية المديونيةزالت نسبه 

لراس المال العامل، وهنالـك   يمكن رفعها في حاله توفر التمويل المطلوب عاطلةوهنالك طاقه 

 المقدرةمجدده وذلك بسبب عدم  أومستخدمه  آلاتباستخدام  أعماله يبدأ الصناعةجزء كبير من 

، وارتفاع تكلفه التشغيل، وعلى جوده المنافسةعلى  القدرةعلى الاقتراض مما ينعكس سلبا على 

  .المنتجات

  :طلب القطاع الزراعي

من حيث مساهمته فـي   الاقتصاديةالقطاعات  أكثرن من القطاع الزراعي في فلسطي كان 

فـي مجـال    أهميتـه الناتج المحلي، ومن حيث عدد العاملين الذين يقوم بتشغيلهم، ومن حيـث  

 الشـديدة لمعوقات الاحتلال، والقيود  نتيجة الأخيرةفي السنوات  أهميتهالتصدير، ولكن تراجعت 

نصيبه من التمويل  أن ث وجدالتمويل الخارجي حيعلى انعدام  علاوةوالمعابر، ومنع التصدير، 

من % 1، وهي نسبه تقل عن 2000مليون دولار في سنه  14من القطاع المصرفي لم يزد عن 

  .مجموع القروض

  : الخدمات منشأهطلب 

من حيث مسـاهمته فـي النـاتج     الفلسطينيةضمن القطاعات  الأوليعد قطاع الخدمات 

قطاعاته وتشـكل   فعلى مختل ةمليون دولار موزع 263روض المحلي، وقد بلغ نصيبه من الق

  .)2001سلطه النقد، (من القطاع المصرفي  الممنوحةالقروض  إجماليمن % 20هذه القروض 
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  :الإسكانالطلب من قطاع 

 طويلةيبحث في القروض  لأنهنظرا  الأمورمن اعقد  الإسكانقطاع ل القروضطلب يعد  

عن خوض غمار التمويل لهذا القطاع، حيث بلغ نصـيب هـذا    ، وما زالت البنوك تحجمالأجل

القـروض   إجمـالي من % 10مليون دولار فقط، حيث تشكل حوالي  133القطاع من القروض 

  ).2001، الفلسطينيةسلطه النقد (من البنوك  المقدمة

فـاظهرت الدراسـه   ، الفائدةوهنالك عامل مهم يؤثر في الطلب على الائتمان وهو نسبه  

، حيث اتضـح مـن   الفائدةبين الطلب على الائتمان وسعر  عكسية علاقة ان هنالك 2002سنه 

 ،%7 فائدةمن المقترضين يقبلون على الاقتراض عند سعر % 40 أن )2003صبري، ( دراسة

من المقترضـين  % 20، و %8 فائدةمن المقترضين يقبلون على الاقتراض عند سعر % 30 و

من المقترضين يقبلون الاقتراض في ظل سعر %10، %9 دةفائيقبلون على الاقتراض في ظل 

  %.10فائدة اكثر من 

 إذ ظهرت في نفس الدراسـه  السداد وفترةبين الطلب على الائتمان  أخرى علاقةوهنالك 

للسـداد، فكلمـا    المحددة الزمنية والفترةبين الطلب على الائتمان  )طرديه(موجبه  علاقةيوجد 

من المقترضين يرغبون في قروض خمـس سـنوات   % 40ب، حيثطالت فتره السداد زاد الطل

مـن  % 20، المديونيـة لسـداد   كفتـرة  فأكثرسنوات 3من المقترضين يريدون % 30، وأكثر

من المشاركين % 10 أماسنتين،  إلىكانت فتره السداد من سنه  إذاالمقترضين يقبلون القروض 

 ان الدينار الاردني هوالملـه المتداولـه  ، هذا باعتبار يقبلون القرض مع فتره سداد اقل من سنه

  .)2003صبري، (

  :لدراسة صبري الإضافيةوممكن تلخيص بعض النتائج 

اقـل وتصـل    أو، وهي سنه الأجل قصيرةهي  الائتمانيةمعظم القروض والتسهيلات  أن

عدم وجود فـرص اسـتثماريه   مع  ،%1عن  الأجل طويلةمن القروض، وتقل القروض % 60

 ،يشكلون اقل مخاطره أنهمالبنوك تتنافس على عدد قليل من الزبائن ممن تعتقد  أننجد  ةمضمون
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والعملاء على حد سواء يرون وجود نقص في خبـره   ككل من مديري البن أنالدراسة  أظهرت

البنـوك   ةخبر أن، وكذلك يرون الائتمانيةالعاملين في فحص طلبات القروض، ورسم السياسات 

  ).2003، صبري( محدودةمجال المصرفي ما زالت في ال الفلسطينية الوطنية

فـي مجـال    الحديثـة  المهمـة  المحليةفهي احد الدراسات ) 2004، مقداد(دراسة  أما 

الائتمان  ةتدني قيم أسباب إظهارفقد تركزت هذه الدراسة على ، في فلسطين الائتمانيةالسياسات 

ومن الممكـن   ،ح المسار الائتمانيفي فلسطين، واقتراح طرق واليات لتصحي العاملةفي البنوك 

الائتمانية سياستها  الإنتاجيةمهما تشابهت عناصرها  ةلكل دول أن:تلخيص هذه الدراسة فيما يلي

 السياسـة ان  تبـين حتى لو التزمت بمواثيق وقوانين موحده، حيـث   الأخرىعن الدول  تختلف

عند كثيـر مـن    المفقودةاصفات المو أوبعض السمات  لها في فلسطين العاملةللبنوك  الائتمانية

هـو   احد السمات الملفته للنظر في موجودات النظـام المصـرفي الفلسـطيني    ،الأخرىالدول 

بالودائع مما ينعكس تدني دورهـا   ةالانخفاض النسبي لمستوى الائتمان المصرفي للبنوك مقارن

 . التنميةفي 

الائتماني للبنـوك لتعزيـز    ءالأدالرفع مستوى  الفلسطينية ن سعي سلطة النقدوانطلاقا م

البنوك  ةكاف إلى) 20/98(التعميم رقم  أخرهاسلطه النقد عده تعاميم  أصدرت التنميةفي  دورها

 الائتمانيـة لذلك نمت التسـهيلات   ونتيجة، أدنىكحد % 40 إلىالائتمان  ةرفع نسب إلىوالداعي 

 424 إلى 1995لار عام مليون دو 257بشكل ملحوظ حيث ارتفعت من  السابقةخلال السنوات 

فـي عـام    أما  .العام الودائع لنفسمن حجم % 24.4مشكله ما نسبته  1996مليون دولار عام 

بلغت حـوالي   نمو ةمليون دولار بنسب 1346من  أكثر الائتمانيةالتسهيلات  ةفبلغت قيم 2000

 ـبالنسبة  أمامن حجم الودائع، % 38ما نسبته  ةعن العام السابق ومشكل% 34 و  2001امين للع

مليـون   957و 1220 لتبلـغ %) 21.5(و%) 9.4(التسهيلات بمعدل  ةفقد انخفضت قيم 2002

 2003عـام   مـن  أغسطس شهر على التوالي وفي% 27.9و % 35.9ما نسبته  ةدولار مشكل

مـن  % 27.5ما نسبته  ةمشكل مليون 1007.9 إلىلتصل % 5.3 ةالتسهيلات بنسب ةارتفعت قيم

 للنسبةلحجم الودائع الائتمانية التسهيلات  ةلم تصل نسب 2003وحتى عام  ،وكودائع البن إجمالي

  .)2004مقداد، (من الودائع % 40 اي إليهاالمرغوب في الوصول 
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اغلب البنوك تهتم بـالربح السـريع    أن هذه الدراسةويعود سبب انخفاض الائتمان حسب 

 ،درجـه المخـاطرة   لسداد كلما زادتا طالت فترة، ومن الملاحظ انه كلما المخاطرةالبعيد عن 

 التـي  الأخرى الأسبابومن  الأجل، وطويلة ةلذلك فان هذه البنوك تحجم عن الائتمانات متوسط

من قيمه الودائع % 80تستحوذ على  الوطنيةالبنوك غير  أن ،قيم ونسب الائتمان ادت الىخفض

 بالدرجـة تهتم  فإنها المخاطرةن البعد ع تحاولالبنوك  أنوبما .  الأصلي اواستثمارها في بلدهم

وتشـير الدراسـة    . جود ضمانات قانونيه، وكافيه، وسهله التحصيلبوعند منح الائتمان  الأولى

، ممـا يـنعكس   السياسيةعدم توفر هذه الضمانات بشكل كامل في فلسطين بسبب الظروف  إلى

  .الفائدةارتفاع نسب  إلى إضافةسلبا على العرض المقدم من طرف البنك 

نسب الائتمان، لكـون   زيادةالبنوك على  إقناعفي  أهميةويشكل وجود مناخ استثماري 

لكل من البنك والمستثمر وتشير  الأرباح زيادةالمشاريع ونجاحها يعني  بإنشاءوجود مناخ يسمح 

  . التحتيه البنيةعدم وجود مناخ استثماري في فلسطين مع تشوه  إلىالدراسة 

مـن الودائـع    الأسـد تستحوذ على نصـيب   الأردنيةالبنوك  أن أيضاالدراسة  أظهرت

 المقدمةالودائع  إلىالائتمان  ةمن الودائع ومع ذلك تنخفض نسب% 80 إلىحيث تصل الإجمالية 

 الأخر أما ،لودائعلقيمة ا الأولذلك تم عرض جدولين  ولإظهار  %.30 إلىمن قبلها للجمهور 

والجدول التـالي يظهـر   والوطنية  والأردنية المصريةك بين البنو للمقارنةلنسبه الائتمان وذلك 

  .)مليون دينار(في فلسطين ودائع العملاء  العاملةحجم الودائع للبنوك 

مليـون  ( 2002-2000ما بين عـام   قيمة الودائع في البنوك العاملة في فلسطين .6جدول رقم 

  )دينار

  2002سنه 2001سنه 2000سنه  البنوك

  121.3  135.2  134.3  المصريةالبنوك 

  561.9  571.2  564  الوطنيةالبنوك 

  2722.7  2632.6  2726.9  الأردنيةالبنوك 

  الفلسطينيةسلطه النقد : المصدر

  .في فلسطين العاملةالودائع للبنوك  إلىالائتمان  ةيظهر نسب آخروهنالك جدول 
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   2002-2000نسبة الائتمان الى الودائع ما بين عام  .7جدول رقم 

  2002سنه  2001سنه 2000سنه  البنوك

  %81  %75.5  %78  المصريةالبنوك 

  %48  %51.5  %51  الوطنيةالبنوك 

  %21  %30.3  %33.7  الأردنيةالبنوك 
  2004مقداد،  ،الفلسطينيةسلطه النقد :المصدر

قانون وقضاء يحقـق   إلىفي الائتمان المصرفي الفلسطيني، افتقاره  العالقةومن المشاكل 

علـى   الأمـور في كثير مـن   حقيقية ةالقضاء، عقب ةوتشكل مشكل ،رداد الحقوقفي است الأمان

 للأطرافالاطمئنان  وتيرةتساهم في رفع  أخرى هطريق ايجاد أنلذلك يجب  الفلسطينية، الساحة

على  المقدرةمن رفع كل من العرض والطلب علي الائتمان، ويشكل موضوع عدم  تتمكنبحيث 

طرق  بإظهار، هذه الدراسات اهتمت وكثيرة مهمةحور دراسات السداد وطرق تحصيل الدين م

خيار ممكـن الرجـوع    أخرالقضاء  ةالخلاف حيث تشكل مشكل ةغير القضاء لحل مشكل أخرى

في موضوع الائتمان المصـري   مهمةمشكله  إلى حيث تطرق) 2001العدل، ( دراسةعليه ففي 

  .بشكل عام العربيةبشكل خاص وعلى الائتمان في الدول 

عامه تواجه أي  ةعلى السداد هي مشكل المقدرةالتعثر وعدم  ةمشكل أنجاء في الدراسة، و

 وجـوده  أهميةالمفقود رغم  ء، ولكن الشياكبير أو كان اأي مشروع كان صغير أو أعمالرجل 

لحل هذه  ةوالوصول لتسوي أخري جهةوبين العميل من  جهةهو البحث المشترك بين البنك من 

يتوقف جزئيـا   أنالمقترضين بمعني  الأعمالرجال  أحدتعثر يعندما  )العدل(يرى  إذ . المشكلة

 إذا إنقـاذه أو كليا عن سداد مديونيته للبنك يصبح من الضروري بحث حالته جيدا والعمل على 

وارد في ظل التحولات التي يشهدها العالم منذ بدايـة   أمرتعثر المشروعات  أن إذ، الأمرتطلب 

 الأعمـال إلـي ارتفـاع مـديونيات رجـال      أدىث انخفض سعر الصرف مما التسعينيات حي

رفـع قيمـة   الـى   %13-12 الىارتفاع سعر الفائدةأدى ، وكذلك الأجنبيةالمقترضين بالعملة 

فضـلا عـن تعثـر    ( الأعمالإلى بروز ظاهرة تعثر رجال  أدتالمديونيات، كل هذه العوامل 

 أنلابـد لأي بنـك    إذامع هذه الظاهرة؟  الابنوك لتعامنوالسؤال هو كيف ) أصلاالقطاع العام 

ناتج عن عوامل خارجة عـن   هو هل ويرى ما سبب هذا التعثر؟  انفراديفحص كل حالة على 
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 إنقاذفي حالة عدم  لأنهيسعى لإنقاذ عميله  أنالمقترض، وفي هذه الحالة ينبغي على البنك  إرادة

جدولـة   إعادةالفائدة أو  أسعاريدة منها تخفيض عد الإنقاذوطرق  أمواله،العميل سيخسر البنك 

يتعامل مع  أنجزء من قيمة القرض، وعلى كل بنك  وإسقاطالديون أو منح تسهيلات في السداد 

المشروع  إدارةكان التعثر ناتجا عن سوء  إذا ا، أمكل عميل بالصورة التي يراها ملائمة لحالته

فانه يتعين على البنك العودة  الأموال إدارةفي  فشل كهنا أنبذخيا أو  إنفاقاهناك  أنوثبت للبنك 

تلافي وقوع أزمات مع رجـال  ل الأولىالخطوة  أنإلي العميل من خلال الضمانات ويري العدل 

 ـهو تقوية الجهاز المصرفي ووضع الضوابط اللازمة لمنح الائتمان بحيث  الأعمال  فلا تكتش

من القروض الائتمائيـة   الأكبرعلى النصيب  الأعمالبعد فترة استحواذ عدد محدود من رجال 

  ).2001العدل، (

علـى   المقـدرة الضوء على مشاكل عدم  إلقاءالتي ساهمت في  الأخرىومن الدراسات 

المشـاكل   ةموضوع القضاء فـي تسـوي   ةعدم فاعليالذي يرى  )1994بيومي، (دراسة  السداد

ا ولن يقدم حلا بـل بـالعكس سـيعود    تعقيد ة، حيث اللجوء للقضاء سوف يزيد المسالالائتمانية

، ويطالب إرادتهمالذين تعثروا لظروف خارجة عن  رجال الأعمالعلى البنوك وعلى  بالخسارة

يحصل البنـك علـي    أنالفائدة فمن غير المقبول  أسعارالنظر في  إعادةالاقتصاديون بضرورة 

) أعمـال ورجـال   حكومـة (فيه  نطلبمن المشروعات الصناعية في الوقت الذي  %17فائدة 

  ).1994بيومي، ( بالتوسع في المشروعات الصناعية

البنـك   هي ان يسلك، البنكيةالتي تواجه الائتمانات  المخاطرة ةمن طرق تخفيض درج أن

مـن   كبيـرة  ةبحيث لا تتركز نسب المقدمةالائتمانات  ةفي محفظ تنويعاالائتمان  ةمقدم الجهة أو

التركيز، كما  بزيادة المخاطرةالمؤسسات مما يزيد  أو الأفراد من ةمحدد أيديائتماناتها في  ةقيم

 ـ أيضاالائتمان ومركزه المالي هي  ةطالب جهةعن  مستفيضةعمل دراسات  أن بتخفـيض   ةكفيل

 أن أثبتت حيث) 2001بركه، (، وكتب حول هذا الموضوع الكثير وكان من الدراسات ألمخاطره

الائتمان البنكـي، وهـو مـن     سياسةفي  الأهم ن هيالائتما ةطالب الجهةجيده عن  دراسةعمل 

تتركز القروض في يد عدد محـدود   التشدد في منح الائتمان بحيث لا إلىالاقتصاديين الداعين 

عميـل   لأيتخضع التسهيلات الائتمانية الممنوحة  أن، ويؤكد على ضرورة الأعمالمن رجال 
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ع وجدواه الاقتصادي ووضع العميل لدراسات مستفيضة بناء علي معلومات واضحة عن المشرو

  .إلي التوقعات المالية المتوقعة من القرض الممنوح بالإضافةوسمعته وقدرته علي السداد، 

مرحلة متابعة المشـروع  الى مرحلة الاستعلام بل يتعدى ذلك  ىدور البنك عل فولا يتوق

سـتخدامه فـي الهـدف    كان القرض الممنوح قد تم ا إذاللوقوف علي تفاصيل تنفيذه لمعرفة ما 

فإنه يتعين علي البنوك تكوين مخصص للـديون المشـكوك فـي     الأحوالوفي كل  ,المحدد له

محفظة الديون لدى كل بنك لمواجهـة توقـف السـداد     إجماليمن % 4إلي  2تحصيلها بنسبة 

  ).2000عبد الرحمن بركه، ( المحتمل

طالبه الائتمان من  الجهة أوللمشروع  في المركز المالي المتمثلة الائتمانية الجدارةوتعتبر 

المركز المالي للمشـروع   أنالدراسات  أظهرتفي قبول طلب الائتمان، حيث  الحساسة الأمور

عن الائتمان ) 2001الاعشيري، ( دراسةففي   الأخرى،وليست الضمانات  الأقوىهو الضمان 

ضـمان عينـي   من قروضه بـدون  % 53القطاع الخاص يحصل على نحو  أنالمصري تبين 

يكـون هـو    أنمصدر السداد لأي قرض يتعين  أنكما  . للمشروع المحتملة المخاطرة ةلتغطي

 أنالضمان الرئيسي للقرض هو متانة المركز المالي للمشروع بما يعني  أنالمشروع نفسه كما 

رة يتضمنها عقد القرض يتعين ألا يكون بديلا عن شروط الجدا أنالضمانات المختلفة التي يمكن 

   .)2001الاعشيري، (الائتمانية التي يتم التحقق من توفرها عبر الدراسة الائتمانية التفصيلية 

 ثالعالقة، حيحل المشاكل  صعوبةيزيد  الودائع حجمعلى  ةمحليالغير البنوك  سيطرة أن

بعيد عـن الاعتبـارات    الخاصةمصلحتها  ةلخدم الائتمانية السياسةتعمل هذه البنوك في تسيس 

مما يرفـع سـعر    المخاطرة، حيث يكون هدفها تحقيق الربح الوفير والسريع بعيد عن خرىالا

، مـاس (كبيـرة   أهميةذات  دراسةمع التركيز على الائتمانات ذات المدى القصير، ففي  الفائدة

تبين تـدني   حداد  أمين.هشام جبر، د.د باسم مكحول،.د: حيث شارك في هذه الدراسة) 2000

، فقد ارتفعت نسبه المحيطةقورنت بمثيلاتها في الدول  إذاالودائع  إلى الائتمانية التسهيلات ةنسب

وذلك بسبب اتفاق مدريد ، 1999عام % 35 إلى 1994عام % 27.7الودائع من  إلىالتسهيلات 

  .وما كان له من تاثيرات اقتصاديه لاحقه
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موجودات حيث بلغت لها نصيب كبير من ال الأردنيةالبنوك  أنمن الدراسة  أيضاولوحظ 

في فلسطين، ومع ذلك تعتبـر   العاملةمن مجموع موجودات البنوك % 80 إلىموجودتها  ةنسب

بلغت نسبه  إذمقارنه مع الودائع،  ائتمانيةمن بين البنوك في منح تسهيلات  الأقل الأردنيةالبنوك 

، والبنـوك  %78لغـت  فقد ب المصريةالبنوك  أما، %33.7 الأردنيةالودائع للبنوك  إلىالائتمان 

   .، وهذا ينعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني%50 الوطنية

 إلى، وتوجه هذه التسهيلات الأجلومتوسط  الأجلعلى الائتمان قصير  البنوككما تركز 

 أمـا   .)2000 ،الاقتصـادية السياسات  أبحاثمعهد (بقيه القطاعات  إغفالالقطاع التجاري مع 

هنالك حاجه لمزيد من الجهد والبحث فـي المجـال    أني دراسته ف فقد اثبت) 1995عاشور، (

، الفلسـطينية النقد  ةالتنفيذ الفعلي والعملي والفوري لمهام سلط وضرورةالمصرفي الفلسطيني، 

 ـ المؤثرةالعوامل  أكثرربما تكون من  لأنهاووظائفها،  أجهزتهاوتكامل   ةفي تشكيل وعمل فاعلي

 ،لتطبيق التعليمات التي صدرت عنهـا  ةلك هنالك حاجه ماسوكذ ،الفلسطيني يالجهاز المصرف

تساهم فيهـا   أن الدولةوالتي يجب على  المتخصصةلعمل المصارف  الحاجة الشديدةوقد برزت 

  .)م1995يوسف حسين عاشور،  .د( تأسيسهافي  القياديةالخطوات  تأخذوان 

مـن   نالاقتصادييفمن ، المتعثرةوتختلف وجهات النظر حول السبب في وجود التسهيلات 

المستفيد من القـرض، ولكـل مـنهم     إلى الأخرالبنك المقرض، والقسم  إلى التعثر ارجى سبب

 جهة، البنك من المذكورةلكل واحد من العناصر  أن الأمرولكن الثابت في هذا  ،في ذلك أسبابه

عـن   فيضةمست بدراسةيقوم  أنتنفذ، فالبنك يجب  أنيجب  مسؤولية أخرى جهةوالمقترض من 

 للتأكـد  والمراقبة الإشراف، كما يجب عليه وشفافية متناهية ةالعميل طالب القرض وبموضوعي

، وعلى طالب صحيحة إدارية ةللهدف المعلن وبطريق صحيحة ةالقرض قد وجهه بطريق أنمن 

وان  المبرمـة بالقرض المستحق وفوائده في المواعيـد   الإيفاءيعمل كل جهده على  أنالقرض 

 دراسةوفي   .ذلكل الأمربذوي الاختصاص عندما يتطلب  والاستعانة ناجحة ةمله بطريقيدير ع

 المتعثـرة تركزت على موضوع الائتمان والتسهيلات  دراسةالتعثر ومشكلاته هنالك  أسبابعن 

التعثـر وعـدم    أسباب أنيرى الباحث  ،العامله في فلسطين والمشكوك في تحصيلها في البنوك

العميـل، وهنالـك    وإدارةالبنك،  إدارة إلىالمستفيد من الائتمان وتعثره يرجع الالتزام من قبل 
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، %35.43العميل نسـبه   وإدارةمن سبب التعثر  %31.47البنك  إدارةتشكل  إذ .أخرىعوامل 

 تـأثيرا العوامل  أكثرالبنك فان  ناحيةفمن متقاربة، وهي نسب % 33.1نسبه  الأخرىوالعوامل 

 إلـى  الأمـر وتصل نسبه هذا  الشخصيةنح تسهيلات بناء على العلاقات في تعثر التسهيلات، م

 الماليـة  والإدارة الشركة إدارةهو ضعف فالعميل،  ناحيةمن  تأثيراالعوامل  أكثر أما  %.79.4

، المصرفيةللطرفين في تعثر التسهيلات  أهميةفتشكل  الأخرىالعوامل  ، أما%87.6 إلىوتصل 

  %.85.2 إلى تأثيرها ةوتصل نسب أهمية المتواصلةغلاقات والا السياسةوتشكل الظروف 

العميـل   ةسير الائتمانيةشرط لمنح التسهيلات  أهم أنمن هذه الدراسة،  أيضاكما تبين 

للحد من تعثر الديون، هو اخذ الضـمانات   الإجراءات أهم، وان %72.4 وتصل إلىومسلكياته 

دراسـتها   هي المتعثرةلتحصيل الديون  ةوسيلخير  أن، كما %36هو  الأمرهذا  وأهمية الكافية

  .)2003عمر، % (84.8 الأمرهذا  أهميةلها وبلغ  جديدةومتابعتها وعمل تسويات 

  :العالميةالدراسات 

عن الائتمان الغربي  الحديثةالدراسات  من) Kosman and Caire, 2003( دراسة تعتبر  

لملاحظ بشكل عام في موضوع القروض ومن ا ,التي تواجه البنوك والمخاطرةمنحه  وإجراءات

  .الموضوعيةتتعلق في الروتين، والوقت الضائع، وعدم  عالقةهنالك مشاكل  أن

بـل   الغربيـة الائتمان ليس فقط في الدول  أمام اولحل مثل هذه المشاكل التي تشكل عائق  

 السياسة لىإمن هذه الدراسة حيث تتطرق  الاستفادةوفي فلسطين يمكن  العربيةفي الدول  أيضا

وخصائص  للأداءمن القياسات  ةحيث يقوم البنك بعمل مجموع في منح الائتمان، المتبعة الجديدة

الشخص في الوقت السابق مع افتـراض نفـس الظـروف،     أخذهاالقروض التي  أوالائتمانات 

 ـ  )Credit Scoring( أو) سجلات الائتمان( السياسةوتسمى هذه  تقـيم وتوقـع    ةوهـي طريق

تقيم للمخاطر التي قـد تواجـه    أداةلذلك هو ، بطلب الائتمان الحديث المرتبطةالائتمان مخاطر ل

البنك من جراء منح الائتمان، حيث يساعد البنك على اتخاذ القرار الصائب الموضـوعي فـي   

  .قت قصيرو
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في منحها، والقضـاء   الموضوعيةفي منح الائتمان البنكي، عدم  السياسةهذه  نتيجةوكان 

، رفضه أوالقرار النهائي في منح الائتمان  لأخذين العمل البنكي، وتقليل الوقت اللازم على روت

القرض والمسـتحقات   ةالطلب على الائتمان مع الالتزام بدفع قيم زيادةهذه النتائج  إلى فويضا

استهتاره بدفع الاستحقاقات في وقتها يعيق حصـوله فـي    أنالعميل  ةفي وقتها لمعرف الأخرى

ما بين الطلب والعرض  الموازنة ةوتعتبر عملي  .)(Abreal, 2003 أخربل على ائتمان المستق

، الفائـدة  ةمثـل نسـب   متشابكة أموروما يشملها من  الائتمانية بالسياسةعلى الائتمان وعلاقته 

 السياسةبعد ذلك من وضع  تتولد المقدره بها بحيث ةللاحاط الأهميةمن  المخاطرةتحمل  ةودرج

  .الهدف المنشود ةلتلبي الحكيمة

عن موضوع سياسات رفع الطلب على الائتمان مع البقاء على  متطورة غربية دراسةففي 

 الأمريكيـة عندما لوحظ في البنـوك   ،كتب عن البنوك الامريكيه المخاطرةمن  منخفضة ةدرج

الطلـب  للائتمان مقابـل   المتاحة الأموال، ومن ثم ارتفاع عرض المودعة الأموال ةارتفاع نسب

 المرونـة  إضافةهو  المشكلة ةفكان الحل لهذ ،في البنوك الأموالتراكم  ةوجدت مشكل المنخفض

العرض  ةالفوائد من اجل خلق طلب على الائتمان البنكي لمقابل ةمنح الائتمان ونسب على سياسة

 ـ أن) الخزينة(النقد  ةفكان من سلط ،المرتفع مع عدم تعرض البنوك لخطر عدم التسديد ت منح

تقوم هـي بـدور    أنمن اجل  منخفضةلها وبفوائد  اللازمةالمبالغ ) شركات التسليف(الوكالات 

 أكثـر  ةعلى عمل الدراسات وهي مضمون ومرونة ةقدر أكثر، لكونها )المقرض(الوسيط المالي 

البنك لديه ضمانات لهذه الشـركات   أنبينها وبين البنك وكما  الموقعةلدى البنك بسبب الاتفاقات 

الفوائد تزيد الطلب على الائتمـان   ةانخفاض نسب أنللمخاطر كما  ةالذي يجعله اقل عرض لأمرا

 ـ متوازنة الائتمانية السياسةمما بجعل  البنـك للمخـاطر    ةبين الطلب والعرض مع عدم عرض

  .Federal FIinancing Bank, D.C, 2002)( لكونه يتعامل مع طرف واحد الكبيرة

 إهمـال مبالغ في تقديرها، مع  الأحيانللائتمان تكون في اغلب  ةالمخاطرتحليل  ةعملي أن

مشروع ما وما ينجم عنها من توسع وأربـاح   إنجاح ةالتي سوف تظهر في حال الايجابيةالنتائج 

 المخاطرةعن موضوع  )(Norvaled, 2002 دراسةفي ف المطاف نهايةفي  ةاجتماعي ورفاهية

عن الائتمـان   المشتقات الناتجةهي احد  الجديدة الأسواق نأحظ ول ،الفائدة ةوتقديرها، ورفع قيم
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أي تعليمـات   ، انحيث تعطي وتنتج فوائد للشركات والبنوك وطالبين الائتمان على حد سـواء 

 إمكانيـة  أهملـت تكون هدفها تقليل التكاليف والمخاطر للبنوك بسبب الائتمان تكون قد  ودراسة

 أهميـة لتوازن بين فرض الشروط للائتمان مع ملاحظـه  لمستهلك الائتمان، لذلك يجب ا الفائدة

  . )(Norvaled, 2002 الإنمائيودوره 

فمـن  ، في قبول طلب الائتمان مـن رفضـه   الأكبرالدور  الشخصيةوتلعب المعلومات 

 المخـاطرة،  ، في تحديد درجه الشخصيةالمعلومات  أهمية الائتمانية السياسة دراسةالملاحظ من 

  كمحـدد   الشخصـية المعلومـات   أهميـة عن  (Jacobson and Kasper 2003) دراسةففي 

تخفيض  بالامكانمن المجتمع السويدي انه  عريضةالدراسة من تحليل عينه  أظهرت، للمخاطرة

عن العميل طالـب   الشخصيةفي حاله الاهتمام بالمعلومات % 20اقل من  إلى المخاطرةدرجه 

  .(Jacobson and Kasper 2003)القرض 
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  للبنوك الائتمانية السياسة
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  :الائتمانية والحاجة الإقراضسياسات 

التـي   والأساليبالقواعد والتعليمات  ةهي مجموع أنمالدى أي بنك،  الإقراض سياسة أن

وتصحيح  للرقابة إخضاعهمنح القروض بشكل منضبط، ويمكن  وظيفةمن خلالها يمارس البنك 

ويقصـد  المهمـة  البنك لهذه  ةالفعلي حين ممارس بالأداء ةها مقارنالمسارات، من خلال مراجعت

مصـادر   كفايـة راس مال لا يتوفر لديه، بمعنى عدم  إلى، حاجته اموال إلىمشروع ما  ةبحاج

 أن، ويستوي في ذلـك  الخارجية التمويليةالمصادر  إلىالمشروع  أالتمويل الذاتي، ومن ثم يلج

تحقيق  الى في العادة وتسعى المشروعات قصيرة، أوتوسطه م أو طويلة لآجاليكون الاقتراض 

  .الذاتيةغير  أو الخارجيةالمصادر  أو الذاتية أو الداخليةما يعرف بالتوازن المالي بين المصادر 

 ،اجتماعيـه  وأخرى ةحاجات اقتصادي إلىمن حيث موضوعها،  الائتمانية الحاجةوتنقسم 

 أو إنتـاج  بزيـادة صادي والتوسع في نشاط العميل سواء تتطلبها اعتبارات النمو الاقت والأولى

لاسيما ما يتصل منهـا   ةفتتطلبها دوافع اجتماعي الاجتماعيةالحاجات  أما التوزيع،عمليه  بتوسيع

وقد كانت الحاجـات  إشباعها، من  المحققوالاقتصادي  الإنتاجيبغض النظر عن النفع  بالعدالة

 المختلفةلكن ظهور التيارات   .البنوك نشأةالمصرفي منذ  المحور الرئيسي للائتمان الاقتصادية

فـي   للائتمان الاقتصاديةلا زالت للحاجات  الأهمية أنغير  ،للائتمان الاجتماعيةادخل الحاجات 

الدور الذي تلعبه البنوك في مجال الاستثمار وبناء الاقتصاد  أهميةوللوقوف على .  المقام الأول

 االنشاط الاقتصادي كان متناسب تناسـب  وزيادةتدفق  أنحديثه،  نيةبريطا دراسةذكرت  الوطني،

 ـ لومع نشاط البنوك في مجال الائتمان المصرفي وهذا ما  اطردي  لسياسـة ا ةحظ خـلال دراس

  .)Chrystal, et al., 2002( 2001-1990للفترة على الواقع الاقتصادي  وأثرها الائتمانية

  :التنميةع في تمويل مشاري التجاريةدور المصارف 

، الأمريكـي ما ذكره الباحـث   إلى، تم التطرق وأثرهالائتمان البنكي  أهميةعلى  وللتأكيد

)John, 1975 .( بعد  في أمريكيافي البنوك  موجودة كان الذي الماليالمخزون  أن: حيث قال

الاقتصـاد الـوطني    إثـراء واقتصاديه ساهمت فـي   صناعية قاعدة إنشاءالحروب استثمر في 

 1972وفي سـنه  ، 1945مليون دولار في الائتمان سنه  90.6حيث تم استثمار مبلغ  احه،وإنج
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 إلىوصلت  الشخصيةالقروض  أما ،الأعمالمليون دولار وهي قروض  132.701 إلىوصلت 

فـي   الأهميةولا بد من قيام البنوك بدورها الائتماني لما لها من دور بالغ  مليون دولار، 87.2

  . (John, 1975) أساساتهدعم الاقتصاد و إنجاح

هـذا   أهميـة  الحكومـة  وأدركت التجاريةلقد توسع الدور الاقتصادي الذي تلعبه البنوك 

 السـنوية  التنميـة خطـط   إعـداد في حسابها دور هذه البنوك عنـد   وأخذتالنشاط المصرفي 

محـاور   ثلاثةفي  أهميتهاقد ازدادت  التجاريةالمصارف  أنوهذا ونلاحظ ، وغيرها والخماسية

  :وهي) 1999الشماع، (رئيسيه 

فـي   الاقتصادية التنميةوقدرتها على تمويل مشاريع  الناميةدورها النشط والفعال في الدول  -1

  .هذه الدول

  .جديدةخروجها عن النظام التقليدي القديم وقيامها بادوار ومهام  -2

  .عبر القارات المنتشرةها عن طريق شبكه فروعها ومراسلي الدولية التجارةدورها في خدمه  -3

للمصـرف   وأصـبح النشاط المصرفي التجاري قد زاد على مستوى عالمي  أنمما سبق  وتبين

يقدمها للعملاء، وسـنوجز   أصبحالتي  الجديدةبعد المهام  الناميةفي الدول  الأهمالتجاري الدور 

 ـ  الاقتصادية الأهميةفيما يلي   ـللنشاط المصرفي التجاري ودورها البـارز ف  التجـارة  ةي خدم

  :الدولية

  . الإنتاج زيادةالتي تعمل على  المفيدةجذب وتوزيع المدخرات وتوجيها نحو الاستثمارات  -1

مـن قبـل الحكومـات     المقدمةقيامها بالاستثمار المباشر رغم جميع الخدمات والتسهيلات  -2

فـي  ولذلك انحصرت  الخسارةمن  الا يزالون يترددون في الاستثمار خوف الأفرادوالبنوك فان 

في مشـاريع   أموالهاالبنوك تستثمر  أخذتلهذا  ،ربح بسيط مضمونو بفائدةالمشاريع التي تعود 

  .المتخصصةظهور المصارف  إلىبدوره  أدىوهذا العمل قد  أسهمهاتمتلكها وتملك معظم 

 صـة متخص أقسـام تنشئ  التجاريةالمصارف  بدأت، المالية الأسواققيامها بدور بارز في  -3

  .توسعت بشكل كبير في هذا المجال أنهاولوحظ  المالية للأوراق
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للعمـلاء ومـن    الأفضـل ، تعمل المصارف دائما على تقـديم  للزبائن جديدةتقديم خدمات  -4

في الوقت الحاضر، بيـع وشـراء    التجاريةالتي تقدمها المصارف  الحديثة المصرفيةالخدمات 

  .الائتمان بطاقة، السياحيةالشيكات 

يكمن فـي الاعتمـادات    ةنشطالأ هواهم هذ الدولية، التجارة ةاتساع نشاطها في تطوير خدم -5

  .)1999الشماع، (العملات وغيرها  وبيع وشراء، وبوالص التحصيل، والحوالات، ةالمستندي

  :مصادر تمويل المصرف التجاري

 ـ إذ المنشاةلتلك  الأساسيالمحرك  منشأةأي  ةتعتبر سيول  ـ ةيوللا بد من توفر س  ةلمقابل

والشـركات،   العادية المؤسسة، هذا في أرباحتحصيل  ةنقط إلىقبل الوصول  المتعددةالتزاماتها 

، السـائلة  الأموالتتركز على  وأعمالهلكون البنك  المطلقة ألسيولة إلى الحاجةوفي البنوك تزيد 

  :إلىدر تلك المصا) 1999ه، حشي( يحصل على مصادره لهذه السيوله؟ فقد قسم أينفمن 

  .الخاصة أموال المصرفويعنى بها : الداخليةالمصادر -1

التـي تـودع لـدى المصـرف      الدائنةويقصد بها الودائع والحسابات : الخارجيةالمصادر  -2

  .التجاري

  الخاصةالمصرف  أموال: الداخليةالمصادر : أولا

  :التاليةوتتكون من العناصر 

 أصحابالتي حصل عليها المصرف التجاري من  الأموالويتكون من : راس المال المدفوع -1

عليه في المستقبل وهـذا ويمثـل    تطرأزيادات قد  أو إضافات أيةمن  أو تأسيسهالمشروع عند 

   :للأسباب التالية المصرف وذلك أموالمن مجموع  ةضئيل ةراس المال المدفوع نسب

د على الودائع التي لديه في يعتم وإنما الخاصة بأموالهلان المصرف لا يتعامل بشكل رئيسي  -أ

  .عمليات الاستثمار

  .للمصرف الأوائلاكبر للمساهمين  أرباحصغر حجم راس المال يمكنه من توزيع -ب
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في نفـوس   الثقةفي خلق  للمساعدةراس المال المدفوع وذلك  إهمالومع ذلك فيجب عدم 

  .كبار الودائع أصحاب وخاصةالمتعاملين 

 الأربـاح من حقوق المسـاهمين وتتخـذ    ءجز المحتجزة الأرباح تعتبر: المحتجزة الأرباح -2

  :تشمل ما يلي عديدة أشكال المحتجزة

أي طارئ  ةلمواجه الأرباحيقتطع مبلغ معين من صافي  مالية ةفي أي مؤسس: تالاحتياطيا -أ

  :أقسام ثلاثة إلىوتقسم  ،قد يتعرض له المصرف في المستقبل

 أرباحـه يقتطعها المصرف كل عام من صافي  ةيمئو ةنسب وهو): قانوني( إجبارياحتياطي  -1

 النسبةويبقى المصرف يقتطع تلك % 10 النسبةوفي الغالب تكون هذه ) قانوني( إجباريوبشكل 

أي حتى يتساوى الاحتيـاطي القـانوني مـع راس    (المصرف  لأسهم الاسمية القيمةحتى تعادل 

  ).المال المدفوع بالكامل

 بأنهو احتياطي يكونه المصرف من تلقاء نفسه بشكل اختياري وذلك و: احتياطي اختياري -2

  :من صافي الربح كل عام وذلك لتحقيق هدفين رئيسيين ةيقتطع نسب

  .المتعاملين ةقثتدعيم المركز المالي للمصرف وكسب  -أ

  .عن الاحتياطي القانوني زيادةتواجه المصرف  ةطارئ خسارةأي  ةلمواجه -ب

 ـ ةبنسب أرباحهيقتطعه البنك من صافي  أخروهو احتياطي : الاحتياطي العام -3 وذلـك   ةمعين

  .على الاحتياطي القانوني والاختياري زيادةأي خسائر يتعرض لها المصرف  ةلمواجه

لها في  الحقيقية للقيمة ةلتجعلها ممثل الأصلوتستخدم المخصصات في تعديل : المخصصات -ب

: مثـل الأصـول   أنواعالمتعارف عليها لكل نوع من  مييالتق لأسسطبقا  الميزانية إعدادتاريخ 

  .مالية أوراقاسعار مخصص الديون المشكوك فيها، مخصص الاستهلاك، مخصص هبوط 

المصرف  أرباحمن  احيث يقتطع المصرف جز ةغير موزع أرباحوهي : المدورة الأرباح -ج

 ـ  مـدورة  أربـاح على شكل ) بعد خصم الاحتياطيات والمخصصات(للتوزيع   ةوغيـر موزع

  .شاءتمتى  الأسهم ةويستطيع المصرف توزيعها على حمل
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  :الخارجيةالمصادر : ثانيا

 أموالـه التي يحصل عليه البنك من خارج نطاق  الأموالتتمثل في  الخارجيةالمصادر 

  :، وتشمل التاليالخاصة

  :قسمين هما إلىحسب المصدروتنقسم الودائع  الودائع: أولا

  .المحليةالودائع  .1

  .الأجنبيةدائع الو .2

  :للعملاء التاليةيقوم المصرف التجاري بفتح الحسابات : المحليةالودائع 

  :)الجاريةالحسابات (الودائع تحت الطلب-1

 التجارية،والهيئات في المصارف  الأفرادالتي يودعها  الأموالمثل هذه الحسابات في توت

 الإيداع أويسحب منها  أنيع العميل قيد ويستط أووهذه الحسابات يقوم البنك بفتحها بدون شرط 

على هذا الحساب ولكـن هنالـك بعـض المبـالغ      فائدةهذا ولا يدفع البنك  ،في أي وقت يشاء

  .وأخرىبين فتره  الجاريةعلى حساب العملاء  بإضافتهايقوم البنك  التشجيعية

  :نوعين موعد متفق عليه وهي إلىوهي مبالغ يودعها العملاء في البنك : لأجلالودائع -2

وهذا النوع من الودائع لا يجوز السـحب  ) سنه قد تكون(تستحق في تاريخ معين  لأجلودائع -أ

علـى هـذا النـوع مـن      فائدةيدفع البنك  والمتفق عليها،  المدةكليا قبل انقضاء  أومنها جزئيا 

  %.11 إلى% 5الحسابات تتراوح تقريبا من 

بعـد   إلـى ودع في البنك ولا يتم السحب منها وهي مبالغ ت: إشعار إلى خاضعة لأجلودائع -ب

 الإشعاريكون هنالك اتفاق في تحديدها، ويدفع البنك على حسابات  ةالبنك قبل السحب بمد إشعار

  .للعملاء فائدةهذه 

ت اجـراء من حيث الإ للإشعار الخاضعةتتشابه هذه الحسابات مع الودائع : حسابات التوفير-3

، ويسـتطيع  والمبلغ المصرح في سحبه كل مـره  الوديعةوحجم  والإيداعالتي تتبع في السحب 
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 إيداعاتهالعميل دفتر توضح به  ىوفي هذا النوع من الودائع يعط.المودع السحب منها متى شاء

  .على رصيده وفائدةومسحوباته وما له من رصيد 

  : الأجنبيةالودائع 

  :الأتيوتتكون من 

لهـا، حيـث تحـتفظ     ةبنوكا مراسل المحليةمصارف ، التي تتخذ من الالأجنبيةودائع البنوك -1

  .داخل الوطن المصرفيةنسبيا وذلك لتسهيل معاملاتها  ضئيلةبمبالغ 

ولكـنهم   المحليـة الذين يملكون حسابات في المصارف  الأشخاصوهم : ودائع غير المقيمين-2

  .غير مقيمين بها

  :إلىوقد قسم شيخه الودائع 

  .فائدةي وقت، لا يتقاضى صاحبها أي يمكن سحبها في أ: ةودائع جاري-1

  .السحب، غالبا تكون بدون فوائد وقليلة كبيرةمبالغ : الحكومةودائع -2

قاضـى  ت، ويةقبل السحب بمده كافي وأخطارهللبنك  الزمنية المدةيشترط تحديد : لأجلودائع -3

  .المدةصاحبها فوائد تتناسب مع 

دفاتر التوفير : صاحبها على عائد، ومن صورهاويحصل  الأشكال متعددة: الودائع الادخارية-4

 أو الأموالالشركات ولا تسحب هذه  أو للأفراد، حيث يصدرها البنك الإيداعوالادخار، شهادات 

  ).1999ه، حشي( الأجلبعد انتهاء  إلاتباع للبنك 

لكونه المشرف والمراقب للبنـوك   إضافةويعتبر البنك المركزي البنك المركزي –ثانيا  

يعتبر البنك المركزي الممول ) 1997صيام، (فقد ذكر المهمة،  الخارجية ةالرئيسيالمصادر حد أ

  :عن طريق الأموال، حيث يعتبر بنك البنوك ويقوم بتوفير التجاريةللمصارف  والأخير الأول

يقدم البنك المركزي السلف والقروض للبنوك ويساهم في دعـم  حيث  والسلف :تقديم القروض-أ

  .الدولةفي  الإنمائيةالتي ترغب في تمويل المشاريع  تجاريةالالمصارف 
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للمصارف مقابـل   التجارية الأوراقخصم  بإعادةيقوم البنك المركزي حيث : الخصم أعاده -ب

  .التي يتقاضوها من العملاء الفائدة ةتقل عن نسب ةمعين فائدة

راض من اجل تمويل بعضها البعض للاقت إلىالبنوك  أتلج: الأخرىالقروض من المصارف -3

ارتياح لان البنوك تواجه  ةلا ينظر لها بنظر الطريقةهذه  أن الا، المختلفة الاستثماريةالعمليات 

  ).1997صيام، ( ة،للسيول ةأي قد تكون كل البنوك محتاج متشابهةظروف 

 المتاحـة مصادر التمويل  أن) 2003 ،الأولالعدد ( وقد جاء في مجله البحوث والدراسات

بـراس   بالمشاركةالمصدر الداخلي، المتمثل  :ع الخاص تقع ضمن مصدرين رئيسيين هماللقطا

غيـر   والأربـاح س المال المتراكم مثل الاحتياطيـات  أالمال المدفوع من قبل المستثمرين، ور

من القروض، حيـث يلعـب هـذا     المختلفة الأنواعوالمصدر الخارجي المتمثل في  . الموزعة

مجلـه البحـوث   ( الاقتصاد ونمـوه  ةالمشاريع التي تمثل نوا إنجاحي المصدر الدور الحاسم ف

  .)2003والدراسات، 

تعتبـر راس  الودائع رغم انها لا  أرصدة أنلمصادر تمويل البنك تبين  أخروفي تحليل  

يكون نوع  أن أهميةطلبات الائتمان مع اخذ  ةلمواجه الا انها تعتبر الاساس الأساسيمال البنك 

 -خوفا من مواجهه عجز مالي لغطاء حـالات السـحب    الأمد متشابهة الوديعةع الائتمان ونو

  .)RMA, 2001( -سحب العملاء لودائعهم

  :التسهيلات الائتمانيه أنواع

  :نوعين إلىيمكن تصنيف القروض 

  .قروض حسب الضمان -أ

  .الغايةقروض حسب  -ب

 ،ةيـر مضـمون  وغ ةسـلف مضـمون   إلىتقسم القروض حسب الضمان : قروض الضمان -أ

عينيا  أو) كان يضمن شخص احد المتعاملين لدى المصرف(والضمان قد يكون ضمانا شخصيا 

  .وغيرها المالية والأوراقكضمان البضائع 



 37

 والأراضـي كالعقـارات  ( المنقولةغير  بالأشياءلا تتحمس للضمان  التجاريةوالمصارف 

 ـ  الإعسارالبيع عند  إشكالياتخوفا من الوقوع في ) وغيرها الـدخول فـي    ةللمـدين واحتمالي

 ـطويلة قضائيةمنازعات   منقولـة  ة، لذا تركز المصارف على منح القروض لقاء ضمانات عيني

  .سداد القرضلالمدين  إعسارالتي يكون من السهل بيعها عند  التجارية والأوراقمثل البضائع 

  :الأتي إلىوتنقسم  الغايةالقروض حسب  -ب

 الممنوحـة من مجموع القروض % 32حيث تشكل  الأولى لمرتبةافي تاتي  التجارةقروض  -1

  .في الغالب

% 20حيث حصل هذا القطاع على نسبه ألثانية المرتبةوهي في : السياحيةقروض الخدمات  -2

   من القطاع المصرفي الممنوحةالقروض  إجماليمن 

اذ  العربيـة د في الـبلا  خاصة ألثالثه المرتبةهذه القروض في  وتأتي: الصناعيةالقروض  -3

  .من القطاع المصرفي الممنوحةالقروض  إجماليمن % 8حصل هذا القطاع على نسبه 

 إجمـالي مـن  % 1لحصولها علـى نسـبه    الرابعة المرتبةفي  وتأتي: القروض الزراعية -4

  .من القطاع المصرفي الممنوحةالقروض 

علـى بقيـه   من القطـاع المصـرفي    الممنوحةالقروض  إجماليمن % 39وقت وزعت  -5

  ).1996الخضيري، (القطاعات وعلى القروض الشخصيه 

  :محددات الطلب والعرض على الائتمان المصرفي

الطلـب علـى   (على الائتمـان أي   الإقبالالائتمان محددات تؤثر على مدى  ةتحكم عملي

  .على مستوى شركه أوسواء على مستوى فردي  )الائتمان

  :إلىويمكن تقسيم هذه العوامل 

 ـ -3 ، الاعتبارية أو الشخصيةالعوامل  -2و  ةموضوعيالوامل عال -1 -4، ةالعوامـل المرفقي

  .أخرىعوامل 
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المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر فـي   أوويقصد بها تلك العوامل : الموضوعيةالعوامل  -أولا

، والطلب على الائتمان المصرفي ةبصفع عام المصرفية الأموالمعظم الحالات في الطلب على 

 أهـم ومـن   ،الشخصـي  أو، وذلك بعيدا عن المحددات ذات الطابع الاعتبـاري  خاصة بصفه

  :المتغيرات

  .بما تقدمه البنوك من قروض الخاصة الفائدة أسعار -1

  .على بدائل الائتمان المصرفي الفائدة أسعار -2

  .دخول وثروات المقترضين -3

 العلاقـة عليه تتصف  ماهيةعلى  ىالأخرافتراض بقاء العوامل  أن: المصرفية الفائدة أسعار -

 ناحيـة من الائتمان المصرفي مـن   المطلوبة ةوالكمي ناحيةعلى الائتمان من  الفائدة أسعاربين 

  .تقلل من الطلب على الائتمان والعكس صحيح الفائدةسعر  فزيادة ،بالطابع العكسي أخرى

، يؤدي الانخفـاض  ثابتة لأخرىابقاء العوامل  افترض فإذا:على بدائل الائتمان الفائدة أسعار -

علـى الائتمـان    الفائـدة  بأسعار ةلا سيما السندات مقارن المالية الأوراقعلى  الفائدة أسعارفي 

 المصـرفية الاقتراض من السوق  ةطالب الاقتصاديةتحول الوحدات  إلىالمصرفي وكلاهما ثابت 

بمعنـى   ،جزئي أودات بشكل كلي لهذه الوح الائتمانية الحاجة ة، لتغطيالمالية الأوراقسوق  إلى

تغيـر مسـتقل والطلـب علـى     كم ناحيةمن  الماليةالبدائل  فائدة أسعاربين تغيرات  العلاقة أن

  .طرديه أي موجبه علاقة أخرى ناحيةالائتمان المصرفي كمتغير تابع من 

 ارتفاع مستويات الـدخول لمختلـف   أن إلى المبدئية النظرةتشير  :دخول وثروات المقرضين -

بين المتغيريين  فالعلاقة المصرفية، الأموالالحد من الطلب على  إلىتؤدي  الاقتصاديةالوحدات 

  .   عكسية

 التـأثير توجد مجموعه من العوامل ذات الطابع الشخصي لها بعض  :الاعتباريةالعوامل : ثانيا 

على الادخار  درةوالق الرغبةولعل من هذه العوامل  ،في الطلب على الائتمان التي تقدمه البنوك

  .للأفراد بالنسبةلا سيما  والأذواقالمشروعات  أو للأفرادسواء 
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فـي   الإدارةعلى الادخار لدى الفرد والقـائمين علـى    والقدرة الرغبةوجود  أنفلا شك 

  .المشروع تحد من الطلب على الائتمان من البنوك

التي تؤثر في الطلب  ألمرفقيه تتعدد العوامل:عوامل مرفقيه على مستوى الجهاز المصرفي: الثاث

  :من هذه العوامل ،على الائتمان المصرفي

  .البنوك في اتخاذ القرار الائتماني لإدارات المتاحةمدى الحريات -1

  .المصرفية المساندةفي  والائتمانية النقديةالسلطات  سياسة-2

  .المصرفيفي الجهاز  الثقةودورها في دعم  العامة والائتمانية النقدية السياسة-3

  .ضمان الائتمان المصرفي سياسة-4

  .الاقتصادية الدورة-5

  :ويمكن توضيح تلك العوامل بما يلي

لا شك انـه كلمـا تمتعـت     ،البنوك في اتخاذ قرار الائتمان لإدارات المتاحةمدى الحريات  -1

 الإدارات الثقة في هـذه  ةرار الائتماني كلما زادت مساحقفي اتخاذ ال أكثر ةالبنوك بحري إدارات

  .ومن ثم يزيد عدد طلبات الاقتراض

 والائتمانية والنقدية الرسميةالتدخل المستمر من قبل الجهات  أن: المصرفية المساندة سياسة -2

 الثقةمالي في التوقيت المناسب يدعم  لإعسارتعرضه  ةبنك معين في حال ةفي مجتمع ما لمساند

الودائع لدى وحدات هذا الجهاز وتزيد قدرته على  ةفي الجهاز المصرفي كله، ومن ثم تزيد قيم

  .تقديم الائتمان المصرفي

التي تنتهجها السلطات  للسياسة أنلا شك  الائتمانية، السياسةالمستمر عن مقومات  الإعلان -3

على جانب عرض هذا النشـاط،   أثارالنشاط المصرفي والائتماني  تمريرفي  والائتمانية النقدية

  .الطلب عليهوكذلك على جانب 
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 زيـادة في وحدات الجهاز المصرفي ومن ثم  الثقةقليل من  أومزيد  إلىقد يدفع  فالإعلان

  .الحد من الطلب عليه أوللحصول على الائتمان  إليهاللجوء  ةدرج

 أمـام ضمان الائتمـان مـن    لسياسةيزيل اعتماد الدول : ضمان الائتمان المصرفي سياسة -4

   .للمقترض بالنسبةدون حصوله على الائتمان لاسيما  تحول كبيرة ةالمقترضين عقب

في فلسطين بالوضع الاقتصـادي   العاملةللبنوك  الائتمانية السياسةتتاثر : الاقتصادية الدورة -5

السائد من رواج وكساد وتضخم، اذ في حاله الازدهار الاقتصادي وحاله الرواج تعمل البنـوك  

وتوفر فرصه اكبر للربح  المشاريعلديها بنجاح  الثقةوجود ل المقدمةنسبه الائتمانات  زيادةعلى 

  .)1997الحمزاوي، (

  :جوانب عرض الائتمان المصرفي أهم

 التجاريـة منح الائتمان فـي البنـوك    ةداخليه تحكم عملي وأخرى خارجيةهنالك ضوابط 

  .خاصة ةبصف

  :الخارجيةضوابط الائتمان  

 خارجيـة من مصـادر  ) البنك( ةلمصرفيا الوحدةيقصد بتلك الضوابط التي تفرض على 

 أخـرى ضوابط  إلى بالإضافةكان البنك المركزي،  أمفي القطاع المصرفي،  أعرافاكانت  سواء

  .من تطور الاقتصاد الحالية المرحلةيتعين الاهتمام بها في 

رام الاحت الواجبةمن القواعد تلك الضوابط  المجموعةوتشمل هذه : للائتمان العامةالقواعد : أولا

وذلك مع اختلاف فـي   ا،تجاري أو اكان نوعه، سواء كان الائتمان مصرفي أياعند تقديم الائتمان 

  .لكل من هذه القواعد النسبية الأهمية

  :من وتشمل هذه القواعد كلا

-5الضـمانات   -4الوضـع المـالي    أوراس المال  -3طاقه العميل  -2والسمعة  الأخلاق-1

  .التي تحيط بالعميل الاقتصادية البيئة أي العامة الاقتصاديةالظروف 
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فهي لا تقتصـر علـى الائتمـان     ،هذه القواعد تتصف بعموميتها على المستوى العالميو

ومن ثـم يجـب    ،محل اتفاق عام أنهاكما  ،الائتمان أشكالمختلف  إلىالمصرفي فقط، بل تمتد 

يطلق عليهـا   أنومن ثم يمكن  . وتحليل الائتمان دراسةفي  المتبعة الأساليبكانت  أيامراعاتها 

 البدايـة هذه الضوابط كانت تقتصر في  أنوالجدير بالذكر   .العمل الائتماني آليات أوبديهيات 

الستينيات ثـم   نهايةالضمانات في   ،العنصر الرابع إليها أضيفثم  الأولى الثلاثةعلى العناصر 

  .الأخيرلها العنصر  أضيف

 الخمسـة على العناصر  للدلالة P's 5أو  The five C's of Criditالبعض ويطلق عليها 

  .(People, Purpose, Payment, Protection and Perspection) :وهي

عدد من السمات فـي مقـدمتها    ةمحصل ةالحسن والأخلاق السمعةتعتبر : والأخلاق السمعة -1

ض تشكل لديه الشـعور  توفرت لدى المقتر إذاهذه السمات  والأخلاق،، المثابرة، الكمال، الأمانة

في العمـل   أساسيةتعد  وأمانتهالعميل  أخلاق متانةفي  فالثقة ،تجاه التزاماته وديونه ةبالمسؤولي

  .خاصة ةوالعمل المصرفي بصف ةعام ةالتجاري بصف

يقـدمها البنـك    الأجل قصيرةبمفهومها التقليدي قروض  المصرفيةالقروض : طاقه العميل -2

لدى العميل طالب القرض وبحيث يتم السداد مع انتهـاء هـذه    مؤقتة ةحاجات اقتصادي ةلمواجه

 الاسـتحقاق يتوقـف  سداد القرض في ميعاد  أنعلى  على دفعات، أو ةواحد ةسواء دفع الحاجة

  .وبما يعود عليه بالنفع بكفاءةشؤونه  إدارةالعميل على  ةعلى مقدر

نظـرا  ) الإداريـة  الكفاءة(بير كمرادف لتع) على الدفع المقدرة(ويستخدم الكثيرين تعبير 

 تالمتغيـرا لعدد مـن   ةالفرد على الدفع دال ةقدر أنحيث  ،لعدد اكبر من العوامل الأوللشمول 

مستوى  وأسرتهالفرد  صحةسداد القرض،  ة، فترالأسرة أفراد، عدد الإنفاقالدخل، هيكل : مثل

 بالنسـبة  أمـا  ،سـتواه المعيشـي  وم الاقتصادية الحالةالعمل،  ،ستقرارلاا ةالتعليم، العمر، درج

، بـل وللعوامـل   السابقةليس فقط للعوامل  ةالمشروعات فان مقدرتهم على الدفع دال لأصحاب

موقـع   ،الإنتاج، تكاليف السلعةبيع  أسعارالصناعي مثل المبيعات،  أوبنشاطه التجاري  المتصلة
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كبرى  أهميةالعوامل يحتل  تحليل هذهو. الخ. …، والتسويقية الإعلانيةالمشروع، مدى سياساته 

  .على الدفع للمقدرةتحديد دقيق  إلىوصولا 

الضمان الرئيسي  الائتمانيةالنظر  ةيعد المركز المالي للعميل من وجه:الوضع المالي للعميل -3

القرض لاسيما مـع اهتـزاز كـل مـن      ةخلال فتر الماليةالعميل الوفاء بالتزاماته  ةعلى قدر

افتراضي  أساسالائتمان المصرفي على  حورغم ذلك لا يمن ،شكل حادالعنصرين سالفي الذكر ب

لان معنـى   متوفرةالسداد، حتى ولو كانت ضمانات السداد  ةمسبق بان المركز المالي هو وسيل

الائتمان المصرفي يمـنح   أنفي حين  ،بين البنك وعميله العلاقة إنهاء أوالمشروع  ةذلك تصفي

كليهما، وهـو مـا يعنـي     أو التسويقية أو الإنتاجيةالعمليات وجود تتابع في  أساسعلى  أصلا

  .ة السداداستمرار عملي

إمكانيـة  حتى يعرف البنك المقرض مدى  ةالايرادي المقدرةمن هنا كان من الطبيعي تقديم 

مثـل بيـع    الأساليبباقي  أما ،العادي للسداد الأسلوب، وهو إيراداتهالقرض من  أقساط تسديد

فلا تفضلها  أخرالاقتراض من مصدر  أو متداولة أو ثابتة أصولسواء كانت  المرهونة الأصول

يعد غير مرغـوب   الأخير الأسلوبللوقت، بينما  ةومستهلك ةالبيع مكلف أساليبالبنوك نظرا لان 

  .للغاية متدهورةكانت ظروف العميل  إذا خاصةفيه 

يكون هذا  أنيله من الائتمان يتطلب ما يقدمه البنك لعم أنعلى  التأكيديتعين هنا : الضمانات -4

على استخدام مبلغ القرض في الغرض الذي  المقدرة، وان تكون لديه ناحيةمن  للثقة أهلاالعميل 

للعميل من  التمويلية الثغرةومن هنا يهتم الباحث الائتماني بتحديد . أخرى ناحيةخصص له من 

 أمـا الواجـب تقديمـه لهـذا العميـل     القرض  ةومن ثم يمكن تحديد قيم.والتوقيت القيمةحيث 

يؤمن بها البنـك نفسـه ضـد     وسيلةتكون  أنالضمانات التي يطلبها البنك من العميل فلا تعدو 

  .مرئيةوغير  ةمخاطر مستقبليه غير مواتي

يراعي فيه قانونيته وكفايتـه وقابليتـه للتصـرف     أنالضمان للبنك يتعين  أهميةوبسبب 

  :الضماناتتكون هذه  أنلذا يفضل  ةبسهول
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  .المتداولةالعميل  أصولمن : أولا

  .للغير ةالمتداول الأصولمن : ثانيا

على  المقدرةويقبل وجود ضامن او كفيل لحالات محدده بحيث يشترط على الكفيل وجود 

تتصـف   أنالمستفيد، ويجـب   إعصارتحت تصرف البنك في حاله  أصولهوضع بعض او كل 

  .، وقابليته للتصرفالكفاية، ألقانونيةي وه المحددةبالمواصفات  الأصولهذه 

كضمان لقيمه الائتمان على ان يؤخذ فـي الاعتبـار    الثابتة الأصولتقبل : الثابتة الأصول: ثالثا

  .التحويل وامكانيهمقدار الفقد والتقادم، 

اعتبر احد المعـايير   أنعنصر الضمانات في الفكر الائتماني التقليدي  أهميةوقد بلغ من 

مـن   أنـواع  ثلاثةبين  التفرقةبين القروض، حيث يمكن وفقا لهذا المعيار  التفرقةفي  الأساسية

  .القروض

 مختلفة ةقروض بضمانات عيني -3قروض بالضمان الشخصي   -2ضمان قروض بدون  -1

 الأولبـين النـوعين    التفرقـة ونظرا لعدم وضوح ) …، كمبيالات مالية أوراقبضائع، (

عديـد مـن مشـاكل الائتمـان     ال لأخرصين، تثور من وقت لغير المتخص بالنسبةوالثاني 

  .المصرفي التي تنتهي دون توجيه اتهام واضح لمسؤلي الائتمان في المجال المصرفي

بهـا   تـأثره بنشاط العميل ومدى  المحيطةويقصد بها الظروف : العامة الاقتصاديةالظروف -5

في فلكها حيث  الدائرةوالدول  متقدمةال الرأسماليةفي البلدان  خاصة أهميةويكتسب هذا العنصر 

منـذ منتصـف    أساسياعتراها تغير  السمةوان كانت هذه  ،يتصف اقتصادها بالتقلب المستمر

في تزامن واحد مشكل ما يعرف حتى اليـوم   الاقتصادية الدورةالسبعينات مؤداه اندماج وجهي 

 أو ةبدرج هادي مع اختلافبظاهرة الركود التضخمي حيث يسود التضخم والركود النشاط الاقتص

  . لأخرمن قطاع  بأخرى

بهـا   للتأثيرغير مباشره تكون من صلاحيات البنك المركزي  أخرى اهنالك طرق أنكما 

  : ونوع الائتمان وهي ةعلى كمي
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 نسـبه  -3. عمليات السوق المفتوحـة  سياسة -2الخصم  اعادهسعر  -1:ةالكمي الرقابةوسائل 

  .للرقابة أخرى أدوات -5 الائتمانية السقوف -4الاحتياطي النقدي 

 التجاريـة  الأوراقخصـم   إعـادة الذي يتم به  الفائدةويقصد به سعر : الخصم اعادهسعر  -1

على  التأثيرفي  ةغير مباشر فهو وسيلةلدى البنك المركزي  التجاريةللبنوك  الحكومية والأذون

علـى   الفائدةك المركزي وسعر بين سعر الخصم لدى البن والعلاقة ، عرض الائتمان المصرفي

حجـم الائتمـان زاد عـن     أنفعندما يرى البنك المركـزي   ،موجبه أوطرديه  علاقةالقروض 

سعر البنك بمعنـى انـه    زيادةبوادر التضخم في الظهور، فانه يقرر  وبدأتالمستوى المطلوب 

  .ةامع انكماشية سياسة إطارحصول البنك على الائتمان وذلك في  ةتكلف زيادةيقرر 

 أسـعار عملائها فترتفع  إلى الإضافي العبءنقل هذا  إلى التجاريةومن هنا تتجه البنوك 

ويتحقـق   أسفل، إلىالخصم مما يدفع بمعدل الاقتراض من البنوك خلال فتره ما  وأسعار الفائدة

علـى   الحالةالعكس عندما يتجه البنك المركزي نحو تشجيع الائتمان المصرفي، فيعمل في هذه 

مـا تمنحـه مـن     أسعارتخفيض  إلى التجاريةويدفع ذلك البنوك  ،الخصم أعاده أسعاريض تخف

  .قروض

 االتـي تسـتخدمه   المباشـرة الوسائل غير  إحدى الأداةتعتبر هذه : المفتوحةعمليات السوق -2

 ،التجاريـة على حجم النشاط الائتماني للبنوك  للتأثير المتقدمةلاسيما في الدول  المركزيةالبنوك 

من خلال قيامه بشـراء   التجاريةللبنوك  النقدية الاحتياطياتعلى  آليايث يؤثر البنك المركزي ح

  .النقد المتداول في المجتمع ةعلى كمي التأثير ةبغي المالية الأوراقوبيع 

 الاقتصـادية، الأوضـاع  ة بحال المفتوحةويرتبط استخدام البنك المركزي لعمليات السوق 

بعد الاتفاق مع السلطات  الاقتصادية الأوضاعتنشيط  ةالبنك المركزي بغيالركود يتجه  ةففي حال

علـى   مسحوبةشكل شكات  علىما باعه  ةفيتسلم البائع قيم المالية، الأوراقشراء  إلى الحكومية

والذي يودعها بدوره في البنـك   التجاريةالبنك المركزي ثم يودعها في حسابه لدى احد البنوك 

هذه الشكات لحسـاب البنـك    ةقيم بإضافةحيث يقوم البنك المركزي  ،تهاالمركزي لتحصيل قيم

الجهاز المصرفي على تقديم المزيد من  ةوتزيد قدر المحلية ألسيولةمن هنا تزيد  ،التجاري لديه
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ترتفـع  ف الشرائية ةالقو وزيادة والعمالة الإنتاجدولاب العمل فيزيد  إنعاشالائتمان مما يسهم في 

ويسـلك البنـك    ،والعرض الكلي من السـلع والخـدمات   الإنتاج زيادةفز على مما يح الأسعار

 الشـرائية،  ةحيث يكون الهدف تخفيض القـو  ،التضخم والرواج ةالمركزي نهجا عكسيا في حال

البنوك  ةومن ثم تقل قدر ألسيولة،لامتصاص قدر من  مالية أوراقبيع  إلىفيتجه البنك المركزي 

  .على خلق الائتمان

 ضـرورة على  المصرفيةتنص التشريعات : للاحتياطي النقدي القانونية النسبة تغيير سةسيا -3

 ،من رصيد الودائع لديـه  ةمعين ةاحتفاظ البنك التجاري برصيد نقدي لدى البنك المركزي كنسب

وهنـا   ،لما يجب على البنك التجاري الاحتفاظ به من نقد مقابل ودائع أدنىتمثل حد  النسبةهذه 

تتناسب عكسيا  ،البنك التجاري على خلق الودائع ومن ثم تقديم الائتمان ةمقدر إلى شارةالإيتعين 

 التضخميةاستهدف البنك المركزي الحد من الضغوط  فإذا. للاحتياطي النقدي القانونية النسبةمع 

الحـد   زيـادة بمعنـى   ،الاحتياطي القانوني ةالحد من الائتمان باستخدام رفع نسب إلىفانه يتجه 

 الأخيـر مما يدفع  ،للاحتياطي النقدي الذي يتعين على البنك التجاري الاحتفاظ به قانونيا الأدنى

والعكس في حاله  القائمةبعض قروضه  ةوالعمل على تصفي جديدة،التشدد في تقديم قروض  إلى

  .الركود

 الائتمانيـة السقوف  أسلوباستخدام  إلى المركزيةتتجه كثير من البنوك : الائتمانيةالسقوف  -4

سقف ائتمـاني   :احد الأتي هذه السقوف قد تكون ،على الائتمان المصرفي وضبطه للرقابةكاداه 

رقـم   إجمـالي  إلى أوالودائع  إجماليمتغير مصرفي ما، مثل  إلىالائتمان  ةهنا تتم نسب ،نسبي

   .، او راس المالالميزانية

يتعداه رقم الائتمان في فتـره   إلايتعين  أقصىحيث يتم وضع حد  ،سقف ائتماني مطلقو 

  .وقد تكون السقوف محدده لقطاعات معينه في نقطه زمنيه معينه أوزمنيه ما 

من ذلك  ،على الائتمان للرقابة أخرى أدواتقد تستحدث بعض الدول : للرقابة أخرى أدوات -5

 لشـركة ا أسـهم يحظر على البنك امتلاك ، مثلا معيار ضبط التوسع الاستثماري للبنك التجاري

 ة الأسـهم يتجاوز قيم إلاوبشرط  للشركةمن راس المال المدفوع  %25عن بما يزيد  المساهمة
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الحمـزاوي،  (مقدار راس ماله المدفوع واحتياطياته  الشركةالتي يمتلكها البنك في هذه  الاسمية

1997.(  

  :سياسه البنك الائتمانيه

ما هو المبلغ الـذي   :وهي المتبعةئتمان احد سياسات الا التالية ةتمثل أسئلة الائتمان الثلاث

عند  ؟مصدر السداد هو للسداد ؟ ما اللازمة الزمنية المدة؟ ما  هذا المبلغلماذا  يريده المستفيد ؟ 

اقـل   العمليـة الشخص طالب الائتمان على هذه الأسئلة بشكل يرض ويضمن ذلك تصبح  إجابة

   ).(Perry, 1977للبنك  خطورة

  العوامل المؤثرة على قرار وسياسة الائتمانمجموعة  .8جدول رقم 

 لمنح الائتمانالعامةالقواعد 
The Five C’S  

بنوع التسهيل  مرتبطةعوامل   بالبنكمرتبطةعوامل

  الائتماني المقدم

  الغرض من الائتمان  البنك أهداف  والأخلاق السمعة -شخصيه العميل

ــة  للعميل والإدارية المالية الطاقة ــ الإمكاني  ةالمادي

  للبنك والبشرية

  الائتمان ةمد

معدل تركيز البنك في   للعميل الذاتية التمويلية القدرة

  السوق

  مبلغ الائتمان

  سداد القرض أسلوب  ةاعتبارات السيول  من العميل  المقدمةالضمانات 

  مصدر السداد  البنك ةاستراتيجي  المحيطة الاقتصاديةالظروف 

ــة   ــة السياس  الائتماني

  نك للب والمصرفية

هـذا الائتمـان    ملائمةمدى 

  الائتمانية للسياسة

  بين العائد والمخاطر الموازنة    

  :مراحل تقديم طلب الائتمان

على  الموافقةالبنك وفيه يطلب  إلىالتسهيل الائتماني بالطلب الذي يقدمه العميل  ةحيا تبدأ -أولا

الغـرض مـن    قيمه القـرض المطلـوب،  : ويتضمن طلب القرض عده عناصر ،منحه قرضا
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 فائـدة ، مصادر السداد، سعر الأقساطالسداد وتوزيع المبالغ على  ةالقرض، تاريخ السداد، كيفي

  .، معلومات عن المستفيدالقرض

فـي   غايـة العميل عند تقديم طلب الحصول على الائتمـان   ةتعد مناقش: مناقشه العميل -ثانيا

ات تفيد في تقدير مدى توافر العناصـر  حيث يتمكن الباحث الائتماني التعرف على بيان الأهمية

مـن   تـه ويعاد هذا النقاش بعد الحصول من جهاز الاستعلامات على مـا جمع  ،للائتمان العامة

  .بيانات عن هذا العميل

على جمع المعلومات قبل  الائتمانيةلم يقتصر دور الاستعلامات : الائتمانية الاستعلامات -ثالثا 

للمشروع خلال فتـره   المالية والحالةالائتمان  ةمتابع ةل لهم عملييوك أصبحالائتمان ولكنه  ةفتر

وتختلف البيانات المطلوب  ،الائتمان ةخلال فتر الأداءالائتمان وجمع المعلومات عن كيفيه سير 

  . المشروع وطبيعة المطلوبة الأموالجمعها تبعا لنوع 

 عدمـه، ار بمنح الائتمان مـن  اتخاذ القر ةوهي تسبق عملي، مركز نشاط العميل زيارة -رابعا

 الموجـودة  الأصـول  ومطابقـة التعرف عن قرب على النشـاط التجـاري،    من أهميتهاوتنبع 

ومعرفه سلامه سير العمـل،   ،هذه القوائم مصداقيةعلى الواقع للتعرف على مستوى  بالميزانية

  .وصلاحيتها الأصولمعرفه مدى تطور ووجوده المنتجات، 

ذات شـقين   دراسةطلب العميل وهي  دراسة ةعملي تبدأ ،العميل دراسةوتحليل  ةمرحل - خامسا

 إعادة ةتعسير عملي أو تسهيلهم في االتي قد تس المؤثرةالعوامل  دراسةبمعنى  ،مالي واقتصادي

  .للبعد البيئي إهمالدون  ،سداد القرض أو

ات لاستخدامها ، تجميع وتخزين البيانالمجمعةويشمل جانب التحليل المالي تحليل البيانات 

مستقبلا، ومن ثم تقديم توصيات تتصل بطلب الائتمان، وهنا يتم اتخاذ القـرار النهـائي بمـنح    

 ـ ةبمعرف أوكان مستواه الإداري  أياعن الائتمان  المسئول ةالقرض من عدمه بمعرف مـنح   ةلجن

  .كليهما أوالائتمان 
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 السـلعة قرار الطلب علـى  است ةالتعرف على درج :أمرين فيحققالتحليل الاقتصادي  أما

ومسـتوى   المحليةفي السوق  السلعةالتنبؤ بمستقبل الطلب على هذه ، التي يتعامل بها المقترض

  .ككل المحليةالتطور المتوقع في السوق  ةالطلب على منتجات العميل مع مقارن

لطلـب   ةوالاقتصادي الماليةفي ضوء ما تسفر عنه الدراسات : اتخاذ قرار منح الائتمان: سادسا

تلـك    .عرض التسـهيل الائتمـاني   ةمذكر إعداد المصرفية بالوحدةجهاز الائتمان  يبدأالعميل 

 رأيمـن تكـوين    الإدارةوالتي تمكـن   اللازمةتتضمن البيانات والمعلومات  أنيتعين  المذكرة

واضح عن العميل طالب القرض ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بمنح الائتمـان ومقـداره مـن    

  .عدمه

 السـلطة على منح القرض من  بالموافقةبصدور القرار النهائي : تنفيذ قرار منح الائتمان: سابعا

وتعد  ،التسهيل ةالفرع معد مذكر ةوضع هذا القرار موضع التنفيذ بمعرف يبدأ، المختصة الإدارية

كافـه   رإخطـا العقـد   إبراممراحل التنفيذ، ويلي  أولىالاتفاق بين الفرع والعميل  إبرام ةعملي

 ـ  بأهم التنظيميةبالبنك أي الوحدات  الداخليةالجهات   ةوحـد  ةعناصر الاعتماد المفتـوح بمعرف

  :هذه العناصر أهمالائتمان، ومن 

  .الحد المصرح به أوالقرض  ةقيم •

  .المقدمةللضمانات  التسويقية القيمة •

 .وتاريخ الاستحقاق, الفائدةسعر  •

 .كيفيه السداد والمبلغ •

  .تواريخ الاستحقاق •

  متابعه نشاط العميل المدين: ثامنا 

 وأثنـاء متابعه العميـل قبـل الصـرف،     :تمر في ثلاث مراحل وهي المتابعةعمليه  ان

الحمـزاوي،  ( الاقتصـادية  والمتابعـة  ،الماليـة  المتابعةالصرف، وبعد الصرف حيث تتضمن 

كتـب   تمانيـة الائ للسياسـة  المرجعيـة  الأساسيات كأحدللعميل  المتابعة أهميةوعن  ).1997
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(Sironi, 2003)  في الائتمـان   الأساسيات كأحد المتابعة سياسة بإتباعها الأوروبيةالبنوك  أن

وتسريعه المتمثل في  الإداريالوعي  زيادة إلى إضافة كبيرة ةبنسب المخاطرةاستطاعت تخفيض 

البنوك  حديثه تفرض على المشاريع التي تحصل على ائتمان مما يساعد وإداريةطرق محاسبيه 

  .(Sironi, 2003) في التطور والنجاح

لقيت قبولا عاما لدى محللي ومانحي الائتمان على مسـتوى   ائتمانية منظومةولعل ابرز 

التي طبقا لهـا يقـوم البنـك     ،)فايف سيز( 5c’c ب  المسماةالعالم حين منح القروض هي تلك 

  المـال، راس  القدرة،  الشخصية، :وهي طالب الائتمانتلك الجوانب لدى  بدراسةكمانح ائتمان 

  ).www.finance21.org( الاقتصاديةالظروف   الضمان،

بسـبب عـدم    الإمـارات البيان تبين التداعيات التي حصلت في  ةوهنالك دراسة في مجل

 أعـداد تفاقم مشكله الديون، وتزايد  :لمنح الائتمان حيث نتج عن ذلك روالمعاييلتزام بالقواعد الأ

القروض  أنهذه الدراسة  وأظهرت المرتجعة،والشيكات  المتعثرةقضايا الديون  يادةوزالمدينين، 

الائتمان الممنوح من قبـل   إجماليالعظمى من  النسبةوالسلفيات والسحب على المكشوف تمثل 

مع تدني نسب الائتمان ، في بعض السنوات% 91.8 إلى النسبةوتصل هذه  الإماراتالبنوك في 

 الائتمانيـة  السياسـة على  الدقيقة الرقابةغياب  أنوتؤكد الدراسة  ،لاقتصاديةاالمتجه للمشاريع 

بين المصارف فـان سـوق    المحترمة المنافسةوفي ظل  الدولةفي  العاملة التجاريةللمصارف 

يفـوق حجمهـا قـدره     الشخصـية في منح القروض  اكبير اتشهد توسع المصرفيةالتسهيلات 

ضـعف   25 إلـى الاقتراض بمبلغ يصل  إمكانيةتعلن عن المقترض بكثير، حيث هنالك بنوك 

شخصـيه وسـلع    أمورهذه القروض تصرف على  أنالراتب الذي يتسلمه الموظف، مع العلم 

  ).2002مجله البيان، ( اقتصاديه بنيةبدل من ان توجه الى بناء  استهلاكية

التعثر  ابأسبالائتمان في مصر يرى الاقتصاديون ان  إدارةعن سوء  أخرى دراسةوفي 

الذي يؤدي  الأمرخاطئه  ونقدية ائتمانيةالائتماني ومن ثم الاقتصادي يرجع الى انتهاج سياسات 

  (www.akhbarelyom.org.eg 30/5/2001). ألاقتصاديه الأمورالى تفاقم 
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 :المهمـة  الأمـور يجب على البنك مراعاتها لخفض مخاطر الائتمان، ومن هـذه   أموروهنالك 

قبل التعامل معهم وتحديد معدلات الخطـر الائتمـاني    المستفيدينعن  الائتمانيةالدراسات  إعداد

 ـ الكافيةالحصول على الضمانات ، بذلك المتعلقة  ةلتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشا في حال

ــلاء ــر العم ــ، تعث ــع محفظ ــات   ةتوزي ــى قطاع ــك عل ــدى البن ــروض ل ــالق  همختلف

)www.alexbank.com/act3-a.html.(  

  :لتنظيمي لقسم التسهيلات واعداد سياسه الاقراضالموقع ا

 النهائيـة  ةسلطه اداريه بالبنك، يتحمل المسؤلي أعلىمجلس الاداره هو  أنمن المعروف 

 أنغيـر   . مـا  مصـرفيا  اتغطي نشاط سياسةن أي أنها شأش الائتمانيةالبنك  سياسةفي وضع 

 بطبيعة الأفضلومن  ،لائتمان بالبنكيتمثل في خبراء ا أنيتعين  الإقراض لسياسةالوضع الفعلي 

أي مجلس  القمة إلىبمختلف الفروع  القاعدةمن  الائتمانية السياسةوضع مقومات  يبدأ أنالحال 

مسـتويات مـن التوافـق     ةيراعى تحقيقها عـد  أنيتعين  السياسةعلى ان وضع هذه   .الاداره

  :مثل والاتساق

  .لأخرى ةمصرفي ةوالتي تختلف من وحد الخارجية ألمصرفية البيئةالتوافق مع  -

  .بمختلف المحافظات) ةألفرعي( الإقليميةالتناسق فيما بين سياسات الائتمان  -

 ـ كسياسـة  الأخرى ألرئيسيةللبنك مع باقي سياساته لا سيما  ةالاقراضي السياسةتناسق  -  ةتنمي

   .الخ..التسويق المصرفي، سياسةالاستثمار المالي،  سياسةالودائع، 

 ةالاقراضـي  السياسـة فعناصر  ألرئيسيه،تحقيق التناسق بين مكونات كل من سياسات البنك  -

  )     1997الحمزاوي، .(الودائع سياسةمع عناصر ومكونات  متسقةن تكون أيتعين 

للفـروع   التنظيمـي في جميع خرائط الهيكـل   ألمصرفيةالتسهيلات  إدارة/ يرتبط قسم

هذا  ويأتي المختلفة، الإداريةمع متخذي القرار في الوحدات  امباشر االبنك العليا، ارتباط وإدارة

عمل قسم التسهيلات، وتسهيلا لمعـاملات   لطبيعة كبيرة ةترجع الى درج لأمورالارتباط الوثيق 

العمل يتولى هذا القسـم مهـام    طبيعةوالضبط المناسبين، وبخصوص  بالسرعةالعملاء والبنك 
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 ـالصلةالخدمات ذات  ةوتقديم كاف فالتسليعمليات   ة، وتحمل في طيها مخاطر تؤثر على ربحي

كمـا   إيراداتهالبنك وتعظيم  ةكبرى في تحديد ربحي أهميةوبالتالي فان لهذا القسم  ةالبنك ومستقبل

  ).1999جوده، ( كبيرةفانه قد يتكبد خسائر  بكفاءةمهامه  بأداء لم يقم إذانه 

 المقدمـة في استمراريتها وتنوع الائتمانات  الأخرى الإقراضالبنك عن مؤسسات  ويمتاز

على العكس من مؤسسات الاقراض التي تحدد خدماتها بقطاع معين ضمن اطار زمني محـدد  

ألمانيـة أن   دراسـة  أظهـرت والبنوك  الإقراضميزات وصفات كل من مؤسسات  إظهاروفي 

جه الائتمان لقطاع العملاء المحتملين، فقد يو لطبيعةلها هدف محدد وموجه  مؤسسات الإقراض

 ةعملي إنها إضافةمن هدف وغرض،  لأكثربعكس البنوك حيث يوجه الائتمان سواه معين دون 

  .)(Kakes, 1998 كاستمرار البنوك مستمرةغير 

  :في تحديدها ألمؤثرهوالعوامل  الائتمانية السياسةتعريف 

العليا للبنك وتحـدد   ةالإدارالقرارات التي تصدرها  ةللبنك هي مجموع الائتمانية السياسة

 ،وسلطات منح الائتمان المصرفي الذي يمنحه البنك وأنواعفيها معايير وشروط ونطاق وحدود 

 الائتمانيـة  ألاسـتراتيجية  معرفه الفرق بينللبنك يجدر بنا  الائتمانية السياسةقبل تناول ملامح 

  :الائتمانية والإجراءات

العام او الاتجاه والمسـار الرئيسـي    الإطاري ه:على انها الائتمانية ألاستراتيجيةتعرف 

 ألاسـتراتيجيه القصير والطويـل، وتسـير    الأجلفي  أهدافهالذي ينتهجه البنك بغرض تحقيق 

التي يضعها البنك المركزي على  ألقوميه الائتمانية ألاستراتيجيه وإطارللبنك في اتجاه  الائتمانية

  .المستوى الكلي للاقتصاد القومي

فـي   ألمحدده الفنية ألتحليلية والأساليب التفصيلية الخطوات: فهي الائتمانية ءاتالإجرااما 

مـن   الائتمانيـة  ألعمليةتتعامل مع  ةمرحلي إجراءاتوهي  ،للبنك الائتمانية السياسةتنفيذ  إطار

وحتى نهايتها حتى قيام العميـل   المختلفة بمراحلها ابطلب العميل للتسهيلات ومرور أبدايتها بد

  ).2002الزبيدي، ( د الائتمان والفوائد للبنكبسدا



 52

  :الائتمانية السياسةملامح 

  :بعد التعرف على السياسه الائتمانيه يمكن الوصول الى اهم ملامحها وهي

للبنـك فـي    الائتمانيـة  السياسة تصدر عن مكتوبةتترجم الى قرارات  :الائتمانية السياسة -1

 الائتمانية للإدارات متاحةكتيب او دليل وتكون  ةورويتم طباعتها في ص مكتوبةقرارات  ةصور

ويجب ان تتجـاوب   ،هنالك جديد مل كان، ويتم تحديثها كل الخارجية ألرقابة ولأجهزة والرقابية

  .دائما مع المستجدات

 المختصـة  السلطةالبنك هو  إدارةفمجلس  :العليا للبنك الإدارةترسمها  الائتمانية السياسة -2

 ،وملزمه مكتوبةقرارات  ةفي صور إصدارهاوتقع على عاتقه  الائتمانية سياسةالورسم  بإصدار

وخصوصا الجانب التنفيـذي والرقـابي     في الموضوع، العلاقةذات  الإداراتجميع  إشراكمع 

  .وواقعية ديةج أكثرلتكون 

 إدارةفالقرارات التي يصدرها مجلـس  : ةمحدد رومعاييتتضمن شروط  الائتمانية السياسة -3

تتضمن شروط ومعايير محدده، فعلـى سـبيل المثـال لا     الائتمانية السياسةالبنك والتي تشكل 

التي يمولها  والأنشطةالائتمان المصرفي الذي يمنحه البنك واجل استحقاقها  أنواعد يالحصر تحد

  . البنك وحدود التركيز الائتماني وحدود وشروط السحب على المكشوف للعميل الواحد

سـواء   الائتمانيـة  بالسياسة المعنية الإطرافتتعدد  :متعددة أطرافاتخدم  الائتمانية السياسة-4

البنك ممثلة ب خارجية إطرافاو  ،الائتمان والتفتيش بالبنك إدارةتتمثل في  ةداخلي أطرافكانت 

الائتمان فـي البنـك تقـوم     فإدارةالمركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات، 

 ألمخولـة واتخاذ قرارات منح الائتمان المصرفي وفقا للصلاحيات  الائتمانيةللدراسات  بالإعداد

 إداراتالتي تتضمنها كمـا تقـوم    روالمعاييللشروط  االائتمان للبنك وفق السياسة إطارلها وفي 

  .على منح الائتمان المصرفي ألرقابة بأعمالبالبنك  والرقابةالتفتيش 

القرارات التي تصـدر   أهممن  :صلاحيات منح الائتمان المصرفيتخول  الائتمانية السياسة-5

السـلطات والصـلاحيات لمـنح     حـدد تللبنك القرارات التي  الائتمانية السياسة إطارفي نطاق 
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داخل البنك، وتختلف حدود وصلاحيات  والتنظيمية الإداريةالمستويات  ةالائتمان المصرفي لكاف

 إداريلمستوى  إداريومن مستوى  لأخرى ائتمانية اسةسيوسلطات منح الائتمان المصرفي من 

  .للجنةوتكون الصلاحيات لشخص او  ،داخل الهيكل التنظيمي للبنك الواحد أخر

فـي اعتبارهـا    الائتمانية السياسة تأخذ :وإمكانياتهالبنك  أغراضتعكس  الائتمانية السياسة-6

ومدى الانتشـار   والبشرية والفنية يةألتمويل الإمكانياتالبنك ورسالته في حدود  أغراضتحقيق 

  .وإمكانياتهالبنك  أغراضبوضوح عن  ةالجغرافي للبنك فتكون معبر

  :في فلسطين الائتمانية السياسة ةفي صناع لمؤثرةاالعوامل 

من العوامل، وتنقسم هذه العوامل الى  ةبمجموع ةعام ةللبنك بصف الائتمانية السياسة تتأثر

مثـل  هي العوامل التي تنبع من داخل البنك،  ألداخليه، فالعوامل جيةخاروعوامل  ةعوامل داخلي

تنشأ من خـارج   الخارجيةوالعوامل  لسيولةالبنك وامكانياته، معدل التركيز، اعتبارات ا أهداف

مثل الظروف  او المناخ الذي يتواجد فيه البنك ويمارس فيه نشاطه، البيئةالبنك ويكون مصدرها 

 ةهذه العوامل على صناع تأثيروبالرغم من  من العميل، المقدمةالضمانات ، المحيطة الاقتصادية

او موحـده علـى السياسـات     متساوية أثارلا تمارس  إنها إلالجميع البنوك  الائتمانية السياسة

هـذه العوامـل    أثارواحده او مناخ واحد، بل تختلف  بيئةلجميع البنوك التي تعمل في  الائتمانية

  .لأخرى ةائتماني سياسةمن 

العوامـل   الائتمانيـة  السياسـة  ةفـي صـناع   ألمـؤثره  والاعتباراتالعوامل  أهمومن 

  :ةآلاتيوالاعتبارات 

 ـ ةللبنك بصـف  الائتمانية السياسة ةصناع تتأثر): البعد القانوني( ألقانونيهالاعتبارات  -1  ةعام

بالتعليمـات والقـرارات    وأيضاللعمل المصرفي  والمنظمة السائدةوالتشريعات  ألقانونيةبالقيود 

  .التي يصدرها البنك المركزي بشان التوسع او الانكماش

بنطـاق وحـدود    الائتمانية السياسة ةصناع تتأثر): البعد الجغرافي( ألجغرافيةالاعتبارات  -2

عامـه والائتمـان    ةاو المناطق التي يخدمها البنك ويمارس فيها نشاطه المصرفي بصف ألمنطقة
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 السياسـة د الجغرافي ومدى انتشار وحدات وفروع البنك الجغرافي يؤثر في ، فالبعخاصة ةبصف

  . التي تقررها الائتمانيةالمنتجات  أنواعمن حيث النطاق ومن حيث  الائتمانية

للبنـك بالاعتبـارات    الائتمانية السياسة ةصناع تتأثر): البعد التمويلي( ألتمويليةالاعتبارات  -3

  .للبنك المتاحة) الأموالمصادر ( لتمويليهأمن حيث الموارد  ألتمويلية

مـوارد المـال    ملائمـة  ضرورةفي  الائتمانية السياسة ةويكمن البعد التمويلي في صناع

للعملاء،  ائتمانيةتسهيلات  ةللجزء الذي سيتم توظيفه في صور بالنسبة الأمواللاستخدامات هذه 

الائنمانيه لهذا البنك  السياسةمستقره فان وغير  متقلبةللبنك  المتاحة الأموالفكلما كانت مصادر 

للبنـك   المتاحة الأموالمصادر  ةتكلف أيضا الأجل، القصيرة الائتمانيةالمنتجات  إقرارتتجه الى 

مصـادر   ةباختلاف تكلف لأخرمن بنك  الائتمانية السياسةله وتختلف  الائتمانية السياسةتؤثر في 

اختلاف وفـروق فـي تسـعير     ةالاختلاف في صوروينعكس هذا  المختلفةفي البنوك  الأموال

عليهـا   الفائـدة  أسـعار من حيث  المختلفة الائتمانيةالقروض والتسهيلات التي تقرها السياسات 

  .الأخرى والمصروفات

حجـم   والإداريـة  ألتنظيميةالمقصود بالاعتبارات ): البعد التنظيمي( ألتنظيميةالاعتبارات  -4

او الهـرم الـوظيفي    الإداريـة  بالهيكليةللبنك او ما يسمى  لإدارياالهيكل التنظيمي او  وطبيعة

داخـل البنـك،    الائتمانية ألعمليةوالتي تتعامل مع  المختلفةالمستويات الاداريه  ةوالمتضمن لكاف

كبير حيث تتعدد السلطات والصلاحيات  تأثيراللبنك  الائتمانية السياسةويؤثر البعد التنظيمي في 

الحجم فلا يتم تركيـز صـلاحيات    كبيرة والتنظيمية الإداريةالبنك ذات الهياكل داخل  الائتمانية

للبنك، لان هذا التركيز  الإداريالهرم أيدي محددة من المسئولين في منح الائتمان المصرفي في 

  .الائتمانية للعملية الأداءنه ان يعيق سير أمن ش

فـي   ألمستقرة والأعراف الأسس ،ألفنيةرات يقصد بالاعتبا): البعد الفني( ألفنيهالاعتبارات  -5

 تـأثيرا للبنك  الائتمانية السياسة ةتؤثر في صناع والأعراف الأسسمنح الائتمان المصرفي فهذه 

 إعدادهايتم ) فنيه( ائتمانية دراسةلان قرار منح الائتمان قرار فني يتخذ بناء على  وأصيلابالغا 

في  الائتمانية السياسة تأخذللبنك، لهذا  الائتمانية السياسةالتي تقررها  الائتمانية للإجراءاتوفقا 
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 السياسـة في منح الائتمان المصرفي ويـنعكس هـذا علـى     ألفنيه والأعراف الأسسالاعتبار 

للضمانات التي  ةعلى سبيل المثال لا الحصر للنسب التسليفي إقرارها ةللبنك في صور الائتمانية

  .على المكشوفيقبلها البنك، وحدود وشروط السحب 

 والتنافسـية  التسويقيةيقصد بالاعتبارات ): البعد التسويقي( والتنافسية التسويقيةالاعتبارات  -6

 السياسـة  ةصناع وتتأثر، والمنافسة ألعاملةومركزه التنافسي بين البنوك  التسويقيةالبنك  إمكانية

 ائتمانيـة منتجـات   إقرارفي  يةوالتنافس التسويقيةبهذه الاعتبارات  ةعام ةللبنك بصف الائتمانية

تسعير المنتجـات   سياسةوقابله للتسويق، كما يجب ان تكون  الأخرىالبنوك  ةعلى منافس قادرة

 السياسـة  أخـذت وتدعم من المركز التنافسي للبنـك، وكلمـا    ألمنافسةمن  اتتيح قدر الائتمانية

البنـك علـى    ةلما ارتفعـت مقـدر  ، كوالتنافسية التسويقية الأبعادللبنك في اعتبارها  الائتمانية

تغير مسـتمر ولا تتصـف    ةبكونها في حال والتنافسية التسويقية، وتتصف الاعتبارات ألمنافسه

ذلـك   الأمرللتعديل كلما تتطلب  ةوقابل ةللبنك مرن الائتمانية السياسةبالثبات لهذا يجب ان تكون 

التغيـر   وسـريعة  المسـتجدة  ةوالمنافسحتى يتمكن البنك من التهيؤ السريع مع ظروف السوق 

  .دائما

 ألعمليـة التي تتعامـل مـع    وتتمثل بكفاءة الإدارات ): البعد البشري( البشريةالاعتبارات  -7

 والرقابـة والتفتيش  ألقانونية والإداراتوالاستعلامات  الائتمانية كالإداراتداخل البنك  الائتمانية

، مـدى اسـتيعاب التكنلوجيـا    الائتمانية رهألخبالعلمي، التدريب المصرفي،  التأهيل :من حيث

 لأخـر ومـن بنـك    لأخرالعنصر البشري من فرد  ءةوتختلف بالطبع كفا  .السلوكيةالعوامل و

 السياسـة  ةعلى صناع البشريةهذه الاعتبارات  تأثيرالذكر، ويكمن  السالفةبالطبع طبقا للعوامل 

 اللازمـة  البشـرية يتوفر للبنـك المـوارد    لا ائتمانيةلعمليات  إقرارهاللبنك في عدم  الائتمانية

  .بكفاءة لإنجازها

كعامل مؤثر فـي   ألاقتصاديةيقصد بالاعتبارات ): البعد الاقتصادي( ألاقتصاديهالاعتبارات  -8

 فطبيعـة الاقتصاد والنظام الذي يعمل البنـك داخلـه،    طبيعةللبنك،  الائتمانية السياسة ةصناع

التي يقـدمها   الائتمانيةالمنتجات  ةفي نوعي ةمباشر ةثر بصورالاقتصاد او الهيكل الاقتصادي يؤ
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البنك لعملائه، فعلى سبيل المثال لا الحصر في الاقتصاد التصديري تزداد عمليات منح الائتمان 

تزداد عمليـات   كبيرة ة، وفي الاقتصاد الذي يعتمد الواردات بدرجالصادراتالمصرفي لتمويل 

الواردات، وفي الاقتصاد الذي يعتمد علـى القطـاع الزراعـي    منح الائتمان المصرفي لتمويل 

تزداد عمليات منح الائتمان المصرفي لتمويل النشاط الزراعي، وفـي الاقتصـاد    كبيرة ةبدرج

 تتـأثر لذلك  متنوعة الائتمانيةالذي يتنوع الهيكل الاقتصادي فيه فتكون احتياجاته من المنتجات 

 السياسـة  إقـرار علـى   التأثيرالاقتصادي السائد وينعكس هذا  الهيكل بطبيعة الائتمانيةالسياسة 

، الألفـي (واحتياجات الاقتصاد الذي يعمل فيـه البنـك    طبيعةلتلبي  ائتمانيةلمنتجات  الائتمانية

1997(.  

  :الائتمانية السياسة أركان

بق فيها في المبحث السـا  ألمؤثرةولاهم ملامحها وللعوامل  الائتمانية للسياسةبعد تعرضنا 

 ـ الائتمانية السياسةالتي تقوم عليها  الأساسية الأركاننتناول في هذا البحث   ،ةللبنك بصفه عام

او مقومات تقـوم   أركانانه توجد  إلا، ةاو موحد ةنمطي ائتمانية سياسةوبالرغم من عدم وجود 

 أدنـى  حـد  الأساسـية والمقومات  الأركانبنك، وتعد هذه  لأي الائتمانية السياسةوتعتمد عليها 

والمقومات لا تحول دون اختلاف  الأركانان هذه  إلا، وسليمة ةجيد ائتمانية سياسةأي  ةلصناع

او المقومـات   الأركـان ، ولا ينشأ هذا الاختلاف بسبب هذه المختلفةللبنوك  الائتمانيةالسياسات 

ف بين البنوك واخـتلا  الأموالمصادر  طبيعةولكن مصدر هذا الاختلاف مرجعه الى اختلاف 

بـين   ألخبـرة عمل البنوك وحجمها، واختلاف تراكم  طبيعةالبنوك، واختلاف  وأهداف أغراض

 الائتمانيـة ويترتب على ذلك الاختلاف بين السياسات   .أخرىالبنوك وما الى ذلك من عوامل 

تكـون   إنما، الائتمانية للسياسة الأساسيةاو المقومات  الأركانان لا تكون حول  المختلفةللبنوك 

سـائر   كشـأن وشانها في ذلـك   ،الماليةبطبيعتها بين البنوك والمؤسسات  مختلفةول جزئيات ح

وعلى الـرغم   المتماثلة الطبيعةوذات  المتماثلة الأشياءبين  ألجوهريهغير  الأخرىالاختلافات 

ع في جمي الائتمانية ألعمليهمنصبا على تناول  الائتمانية للسياسة الأصيلمن ذلك، يبقى الاهتمام 

  .الأحوال
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  :الاتيه الأركانتشمل  الائتمانية للسياسة الأساسية والأركان

  .التي يخدمها البنك ألجغرافيةوالمناطق  الأقاليمتحديد -1

  .التي يخدمها البنك ألاقتصادية والأنشطةتحديد المجالات -2

  .القروض والتسهيلات التي يمنحها البنك أنواعتحديد -3

   .ىألمثللنسب الضمانات وا أنواعتحديد -4

  .استحقاق القروض لأجال القصوىتحديد الحدود -5

  .تحديد شروط ومعايير منح الائتمان-6

  .تحديد حدود التركز الائتماني-7

  .على القروض والمصروفات الاداريه الفائدةتسعير -8

  .الائتمانية توالمسؤولياتحديد السلطات -9

  .ألرقابه لأغراضتحديد البيانات والتقارير -10

    .)1997 ،الألفي( الحصول على الائتمان وإجراءاتاصدار دليل التعامل مع البنك -11

  .من التفصيل الأركان بشيء هذةونتناول فيما يلي 

  .التي يخدمها البنك ألجغرافيةوالمناطق  الأقاليمتحديد : أولا

، وتعتمد حدود النطاق الجغرافـي للبنـك علـى    لأخريختلف النطاق الجغرافي من بنك 

  :من العوامل ةجموعم

  .حجم البنك-1

  .نشاط البنك وطبيعة أهداف-2

  .السائدة ألاقتصاديةالظروف -3
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 ألصـغيرة لحجم البنك كعامل مؤثر في تحديد النطاق الجغرافي لنشاطه، فان البنوك  فبالنسبة -

  .الى مركز البنك الرئيسي إضافةمن خلال عدد محدود من الفروع  أعمالهاتمارس 

والتي يتجـاوز نشـاطها المصـرفي     الدوليةالبنوك  أما الكبيرة،البنوك  على العكس من

 ألمصرفيةمركزها الرئيسي وتنتشر فروعه ووحداته  إليهوالائتماني الحد الجغرافي الذي ينتمي 

  .من الدول كبيرة ةفي مجموع) ألمصرفيهالفروع والوحدات  لآلافقد تصل (

 عامل مؤثر في تحديد النطاق الجغرافـي لنشـاطه،   نشاط البنك ك وطبيعة لأهداف بالنسبة أما -

التواجد في  إنشاءها أهدافيكون ضمن – رلا الحصعلى سبيل المثال – الزراعيةنجد ان البنوك 

 أهـدافها يكون مـن ضـمن    الزراعيةبالقرب من المزارعين، كما ان البنوك  الزراعية الأقاليم

نشاط البنك تؤثر بدرجـه   وطبيعة أهدافان ، ومن هنا فالصناعيةالتواجد في المدن والتجمعات 

  .في تحديد النطاق الجغرافي لنشاط البنك كبيرة

كعامل مؤثر في تحديد النطاق الجغرافي لنشاط البنـك،   السائدة ألاقتصاديهللظروف  وبالنسبة -

فـي   ومرغوبة ملحوظة ةالانتعاش والرواج الاقتصادي التوسع في النشاط ظاهر أوقاتفنجد في 

توسـيع   ةلهذا التوسع في صـور  للاستجابة مستعدة، وتكون البنوك ألاقتصاديه لأنشطةامعظم 

والعكس صحيح في حال الكسـاد   مختلفة أقاليمفي  جديدةللنطاق الجغرافي لنشاطها بفتح فروع 

  .والركود الاقتصادي

  التي يخدمها البنك ألاقتصادية والأنشطةتحديد المجالات : ثانيا

التي يخدمها البنك ويهـدف   ألاقتصادية والأنشطةللبنك المجالات  انيةالائتم السياسةتحدد 

 ة، فالنشاط الاقتصادي يختلف في مدى تنوعه من دولالائتمانيةالى تمويلها من خلال التسهيلات 

 ـ لأخر إقليموتقلب الهيكل الاقتصادي لها كما يختلف النشاط الاقتصادي من  لأخرى  ةومن مدين

وتسـتبعد   ةمعين ةاقتصادي لأنشطة الائتمانية السياسة، وعندما تحدد احدةالو ألدولةداخل  لأخرى

 –البنك، فعلى سبيل المثال لا الحصـر   أهدافتترجم  إنمااهتمام البنك  دائرةمن  أخرى أنشطة

اولوياتها قطـاع   ةتحدد في قائم فأنهالها  الائتمانيةعندما ترسم السياسات  الصناعيةفان البنوك 
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 ـ ةاقتصادي لأنشطة الائتمانية السياسةبه، لهذا فان تحديد  المرتبطةطاعات ثم الق صناعةال  ةمعين

ويسـاهم الهيكـل    . نشاطه وطبيعةالبنك  أهدافالى  أساسايرجى  الائتمانيةلمنحها التسهيلات 

 الأنشـطة للبنوك مـن حيـث نطـاق     الائتمانيةالاقتصادي بدور كبير جدا في رسم السياسات 

، حيث يختلف الهيكل الاقتصادي فـي الـدول   الائتمانيةمها هذه السياسات التي تخد ألاقتصادية

ويتسـع   لمتقدمةاجدا في الدول  كبيرة ةفيكون متنوع بدرج الناميةعن نظيره في الدول  ألمتقدمه

في الدول النامية فيتصف الهيكل الاقتصـادي لهـا    أماالتطور،  بالغة ةقطاع الخدمات فيه بدرج

لذلك فـان  % 90الصناعات الاستخراجيه بنسبه تزيد عن  أو الأوليةالمواد  إنتاجبالاعتماد على 

 الأنشطةاتساعا من حيث تنوع  أكثرتكون  لمتقدمةافي الدول  لعاملةاللبنوك  الائتمانيةالسياسات 

 الناميـة في الـدول   لعاملةاللبنوك  الائتمانيةبالسياسات  بالمقارنةالتي تقدمها وذلك  لاقتصاديةا

 وشاسعة كبيرةالتقدم الاقتصادي في كل منها بدرجات  ةتلاف الهيكل الاقتصادي ودرجوذلك لاخ

  .جدا

    القروض والتسهيلات التي يمنحها البنك أنواعتحديد : ثالثا

فـي   أمراالقروض والتسهيلات التي يمنحها البنك  لأنواع الائتمانية السياسةيعتبر تحديد 

منح الائتمان المصرفي كما يعد هذا التحديد  ةبعملي لمعنيةا الأطرافلجميع  بالنسبة الأهمية غاية

منح الائتمـان تقـوم باسـتبعاد     لإدارات فبالنسبةللبنك،  الائتمانية للسياسة لرئيسيةا الأركانمن 

ودون اتخـاذ   تلقائية ةللبنك بصور الائتمانية السياسةطلبات القروض والتسهيلات التي لا تقرها 

للوقـت والجهـد وذلـك     ايتضمن ترشيد الأجراء، ولا شك ان هذا نهابشأ ائتمانية إجراءاتأي 

للبنـك   الائتمانيـة  السياسةهذه الطلبات التي لا تقرها  بدراسة الائتمانية الإداراتبقيام  بالمقارنة

وعندما تحدد الائتمانية، للدراسة  المختلفةمرورها بالمراحل  دبرفضها بع التوصيةوالانتهاء الى 

ه فان هذا التحديد يكـون  ئالقروض والتسهيلات التي يمنحها البنك لعملا أنواع انيةالائتم السياسة

  . محددا على سبيل الحصر

القروض والتسهيلات التي يمنحها البنـك عنـد    أنواعتحديد  يتؤثر فومن العوامل التي 

نـك  للب المتاحـة  الأمـوال نشاطه، ومصادر  وطبيعةحجم البنك، : له الائتمانية السياسة صياغة
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 لأنـواع  الائتمانيـة  السياسـة ويكون تحديد   .الاقتصاد الذي يعمل فيه البنك وطبيعة، وطبيعتها

  :التاليةالقروض والتسهيلات التي يمنحها البنك من حيث الجوانب 

  ).او الاجنبيه ألمحلية بالعملة(القروض  ةعمل -

  .الائتمانيةالتي تخصص لها القروض والتسهيلات  الأغراض -

  ).استحقاق القروض لأجال القصوىالحدود (نح القروض م أجال -

  .من جانب البنك المقبولةالضمانات  طبيعة -

القروض والتسهيلات التي يمنحها البنك يكـون خاضـع    لأنواع الائتمانية السياسةوتحدد 

وفقا للتطورات في حجم البنك ومدى نمو نشاطه وللتغيرات  أخروالتعديل من ان الى  للمراجعة

  .مناخ الاقتصادي والتجاري السائدفي ال

  لها ةالضمانات والنسب التسليفي أنواعتحديد : رابعا

 لأنـواع للبنك تحديدا قاطعا ودقيقا وعلـى سـبيل الحصـر     الائتمانية السياسةتتضمن   

تحديد الضمانات والنسب  أهميةلها وترجع  وىصوالقوالنسب التسليفيه الدنيا  المختلفةالضمانات 

والتقـدير الشخصـي    للخبـرة  الأمرللبنك الى عدم ترك هذا  الائتمانية السياسةها في ل ةالتسليفي

مـن   ألمقدمـة الى عدم السماح بقبول الضـمانات   أخرى جهة، ومن جهةالائتمان من  لمسئولي

المخـاطر   زيادةالى  النهايةقبولا عشوائيا يؤدي في  الائتمانيةالعملاء للحصول على التسهيلات 

  .البنوك تواجهاتي ال الائتمانية

تقبل  ألعقارية، فالبنوك لأخرى ائتمانية سياسةلها من  ةوتختلف الضمانات والنسب التسليفي

 الصـناعية تقبـل الضـمانات    الصـناعية وتتوسع في قبولها كما ان البنوك  لعقاريةاالضمانات 

ظـروف   وفـي  ةفي حدود ضـيق  إلا والصناعية العقاريةلا تقبل الضمانات  التجاريةوالبنوك 

 ةوتعتمد تحديد النسـب التسـليفي   لأخرللضمانات من ضمان  ةوتختلف النسب التسليفياستثنائية، 

  :للضمانات على عاملين رئيسين هما
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  .الضمان للتسييل ةمدى قابلي -1

  .مدى استقرار قيمته بمرور الوقت -2

ارتفعت النسـب   فكلما كان الضمان المقدم للبنك قابل للتسييل كلما الأولللعامل  وبالنسبة

 ةللضمان مستقر ألسوقية لقيمةاللعامل الثاني فكلما كانت  وبالنسبة  .له والعكس صحيح ةالتسليفي

 ـ ةطر دي فالعلاقةله،  ةكلما ارتفعت النسب التسليفي الضـمان للتسـييل    ةبين كل من مدى قابلي

  .أيضاله  ةيفيوالنسب التسل ألسوقيالضمان  ةله وبين مدى استقرار قيم ةوالنسب التسليفي

  استحقاق القروض لأجل القصوىتحديد الحدود : خامسا

لها فـي   ةوالضمانات والنسب التسليفي الائتمانيةالقروض والتسهيلات  أنواعيرتبط تحديد 

استحقاق القروض، وذلـك   لأجال القصوىبتحديد الحدود  اكبير اللبنك ارتباط الائتمانية السياسة

، وتضـمن  الائتمانيـة القروض والتسهيلات  وأنواعالاستحقاق  الأجنظرا للارتباط الكبير بين 

 ةبصف الائتمانيةالقروض والتسهيلات  لاستحقاق القصوى للآجال اللبنك تحديد الائتمانية السياسة

  :أهمهامن العوامل  ةعلى مجموع ةعام

  في البنك الأموالمصادر  -3الضمان المقدم  طبيعة -2الغرض من طلب الائتمان -1

استحقاق هذه التسـهيلات فـي    أجالفي تحديد  الائتمانية التسهيلاتثر الغرض من طلب يؤ -

التي سيوجه لها الائتمان الممنوح، فعلى سبيل المثـال   والإغراضالاستحقاق  أجالبين  الملائمة

 أصـول استخدامها في تمويل  الائتمانيةكان الغرض من طلب العميل للتسهيلات  فإذالا الحصر 

كان الائتمان المطلوب  إذا أما  .الأجل ةاو متوسط طويلةان تكون التسهيلات  فيتعينالمال س أر

كعمليات راس المال العامل مثـل شـراء الخامـات     الأجل قصيرة طبيعةعمليات ذات  ةلتغطي

  .الأجلن يكون الائتمان المصرفي الممنوح من البنك قصير أفمن الطبيعي  لسيولةاوتوفير 

 القصـيرة  الطبيعةالضمان المقدم، فالضمانات ذات  بطبيعةئتمان الممنوح كما يرتبط اجل الا -

بضمانها، والعكس صـحيح   الأجللمنح ائتمان قصير  ملائمةكالبضائع والكمبيالات تكون  الأجل
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بضمان كمبيالات تستحق السداد  الأجل ةمتوسط ائتمانيةبالطبع، ولا يمكن تصور منح تسهيلات 

  .الأجلي جوهره منح ائتمان قصير خلال عام لان هذا يعني ف

للبنـك،   المتاحـة  الأموالمصادر  وطبيعةاستحقاق القروض بحجم  أجالتحديد  أيضا ويتأثر -

على مـنح الائتمـان    ةقدر أكثركلما كان البنك  وكبيرة ةمستقر الماليةفكلما كانت هذه الموارد 

 القصوىفي تحديد الحدود  الأربعةوتؤثر هذه العوامل  ،والعكس صحيح أطول لأجالالمصرفي 

فـي   أخـذها ولا بـد مـن    لأخرمن بنك  متفاوتةبنسب  الائتمانيةالقروض والتسهيلات  لأجال

  .استحقاق القروض والتسهيلات أجالعند تحديد  ةالاعتبار دائما ومجتمع

  تحديد شروط ومعايير منح الائتمان: سادسا

التي يجب ان تتوفر فـي العميـل    يةالائتمان بالجدارةترتبط شروط ومعايير منح الائتمان 

لعملائه مستوى  الائتمانية لجدارةاللبنك لحدود  الائتمانية السياسةطالب الائتمان، وتعكس تحديد 

 لجـدارة االتي يرغب ويقدر البنك على تحملها، وبصفه عامه يحكم تحديـد   الائتمانية ألمخاطرة

  :للعميل خمس عوامل هي الائتمانية

  السائدةالظروف -5الضمان  -4راس المال  -3 يةالشخص -2 المقدرة-1

الانكليزيـه   باللغـة لـذلك تسـمى    الإنكليزية باللغة C هذه العوامل جميعها بحرف وتبدأ

5C’s)(  للعملاء الى استبعاد طلبات الحصول على  الائتمانية للجدارة الأدنىويودي تحديد الحد

  .الائتمانيـة  للجـدارة  الأدنـى فيهم الحـد   للعملاء الذين لا يتوفر ألمقدمةالقروض والتسهيلات 

يعكس ذلـك عـدم    إنما ومتشددة صارمة رومعاييللبنك شروط  الائتمانية السياسةوعندما تحدد 

عنـدما  و  .والعكس صـحيح  الائتمانيةمن المخاطر  ةمستويات مرتفع ةالبنك في مواجه ةرغب

من راس مـال العميـل،   % 200 بمنح ائتمان مصرفي يعادل في قيمته الائتمانية السياسةتسمح 

 الائتمانيـة  السياسـة من راس مال العميل، فان % 100بمستوى  أخرى ائتمانية لسياسةوتسمح 

 الائتمانيـة  بالسياسـة  بالمقارنـة  الائتمانية لمخاطرةاتتضمن السماح لمستوى اكبر من  الأولى

بين  الموازنةالعميل الى  وحجم راس مال الائتمانيةبين حدود التسهيلات  العلاقة، وترجع الثانية
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مـن   الأكبـر الاقتراض والتمويل الذاتي في تمويل نشاط العميل بالشكل الذي يجعـل الجـزء   

منها يقع علـى عـاتق    الأقلالنشاط يقع على عاتق العميل، والجزء  ةبمزاول المرتبطةالمخاطر 

 الوظيفـة للبنك كل من  الائتمانية السياسةويخدم تحديد شروط ومعايير منح الائتمان في   .البنك

  .خارجية ةاو رقاب ةداخلي ةعلى منح الائتمان المصرفي سواء كانت رقاب والرقابة التنفيذية

  تحديد حدود التركيز الائتماني: سابعا

المسموح بها للتركيز الائتمـاني، وبـين    صوىللبنك الحدود الق الائتمانية السياسةتحدد  

لمنح الائتمان المصرفي بدرجاتها  ألمصاحبة الائتمانيةاطر التركيز والتنوع الائتماني تكمن المخ

درجـه التنـوع    وزيادة، الائتمانيةالتركيز الائتماني تعني ارتفاع المخاطر  ةحد فزيادة، المختلفة

للتنـوع   العكسـية  لحالـة ا، فالتركيز الائتماني هـو  الائتمانيةالائتماني تعني انخفاض المخاطر 

 مختلفـة  وإبعـاد حدود التركيز الائتماني من زوايا لللبنك  الائتمانية سةالسياوتتناول  . الائتماني

  .وتختلف حسب العميل الواحد، وحجم الاصول، ونوع النشاط، ونوع الضمان

 الائتمانيةللقروض والتسهيلات  الأقصىللبنوك تحدد الحد  الائتمانيةفنجد ان بعض السياسات  -

التي  ألنسبةالبنك وتقل عن  رأسمالمحدده من  ةحد كنسبالتي يمكن ان يمنحها البنك للعميل الوا

تحدد هذه النسب طبقا لقانون  الائتمانيةيحددها قانون البنوك والائتمان، فنجد ان بعض السياسات 

 رأسـمال من % 10(في القانون المذكور أي  ألمحدده لنسبةاالبنوك والائتمان أي في حدود نفس 

توزيـع المخـاطر    الائتمانيـة  السياسـة في  لنسبةاديد هذه والغرض من تح) البنك واحتياطياته

   .عن حجم التسهيلات عند تركزها في عدد محدد من العملاء الناشئة الائتمانية

 الأصـول للبنك حدود التركـز الائتمـاني مـن حيـث حجـم       الائتمانية السياسةكما تحدد  -

عـن الحجـم،    الناشئة تمانيةالائوالاستثمارات للعميل المقترض، وذلك بغرض توزيع المخاطر 

فالنشاط الاقتصادي بشكل عام ينطوي على قدر ما من المخاطر ويختلف حجم المخـاطر التـي   

 ـ الإجماليةواستثماراته  أصولهيواجها أي مشروع باختلاف حجم  قـروض   ة، وتوزيـع محفظ

يتضـمن فـي جـوهره توزيـع      الأصولوسلفيات البنك على عدد من العملاء من حيث حجم 

  .الائتمانيةطر للمخا
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للبنك تحديد حدود التركيز الائتماني وفقا لنوع النشاط، لتوزيـع   الائتمانية السياسةكما تتناول  -

 ةاقتصـادي  أنشـطة على عدد كبير ومتنوع من العملاء الذين يعملـون فـي    الائتمانيةالمخاطر 

 ـ الائتمانيةتضع القيود على منح التسهيلات  الأحيان، وفي بعض متنوعة معينـه دون   طهلأنش

  . المخاطر ةمرتفع أنشطة أنهاغيرها على اعتبار 

للبنك حدود التركيز الائتماني من حيث نوع الضمان من خـلال   الائتمانية السياسةكما تحدد  -

للضـمانات الغيـر    منخفضة تسليفهوتحديد نسب  المقبولةمن الضمانات  متعددة لأنواع إقرارها

  .ات معينهبضمان ضمان الإقراضوحظر  مرغوبة

 ـ    الائتمانيةالمخاطر  مساواة الصعبكان من  وإذا  ةبالصفر، فمـن الممكـن دائمـا تدني

هـو التنـوع    الائتمانيةالمخاطر  ةلتدني الأولحد ممكن، والمدخل  أدنىالى  الائتمانيةالمخاطر 

لحدود التركيـز   وواقعية صارمةعن طريق وضع حدود  إلا يأتي، وذلك لا أمكنالائتماني كلما 

  .الائتمانية السياسةلائتماني في ا

  ةالإداريعلى القروض والمصروفات  الفائدةتسعير : ثامنا

 الإداريةعلى القروض والتسهيلات والمصروفات  للفائدةللبنك  الائتمانية السياسةتتعرض 

، التنفيذيةللجهات  الأموربمنح الائتمان المصرفي، فلا يمكن تصور ترك هذه  المرتبطة الأخرى

للبنـك علـى    الائتمانيـة  السياسـة على القروض والتسهيلات من خلال  الفائدةف تسعير ويتوق

  .أهمهامجموعه من العوامل 

 لربحيـة ا -5الاستحقاق  أجال -4 لمنافسةا -3 الأموال ةتكلف -2والخصم  الإقراضسعر  -1

   .المخاطر ةدرج -5 ةوالسيول

 ـ   كبيرة ةبدرج على القروض والتسهيلات يعتمد الفائدةفنجد ان تسعير   ةجـدا علـى تكلف

 الفائدةتقوم بتحديد سعر  ألمركزية، لان البنوك ةليست مطلق ةللبنك ولكن بصور المتاحة الأموال

 إنهـا  إلا، الفائدةفي تسعير  الأساسيفي البنك هي المحك  الأموال ةوالخصم، وبالرغم من تكلف

تسـعير   يتأثر، حيث الفائدة سعارأفي تحديد  لمركزيةابخلاف تدخل البنوك  أخرىمقيد بعوامل 
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 تأثيرهـا بين البنـوك لهـا    ألمنافسة فأوضاع، لمنافسةاعلى القروض والتسهيلات بعامل  الفائدة

بـين   لمنافسةا ةعلى القروض والتسهيلات، فكلما زادت حد الفائدةالمباشر والقوى على تسعير 

وض والتسهيلات ولكن مدى على القر الفائدة أسعارانخفاض في  ةنعكس ذلك في صوراالبنوك 

كان هـذا   وإذا، الفائدة أسعارفي تحديد  لمركزيةاهذا الانخفاض مقيد ومحدد دائما بتدخل البنوك 

على القروض والتسـهيلات، فـان    الفائدة لأسعارحدود قصوى وحدود دنيا  ةالتحديد في صور

لطلب على القـروض  ا زيادةبين البنوك سينحصر بين هذه الحدود، ولا شك ان  لمنافسةانطاق 

بـالطبع،   الفائـدة تسعير  سياسة، وينعكس ذلك على الفائدة أسعاروالتسهيلات تؤدي الى ارتفاع 

 القصـيرة ، فـي ان التسـهيلات   الفائدةاستحقاق القروض والتسهيلات على تسعير  أجالوتؤثر 

جع ذلك ، ويرالأجل وطويلة ةبسعر اقل من التسهيلات والقروض متوسط ةيتم منحها عاد الأجل

 أما ألمركبة الفائدة لأسلوب ايتم وفق الأجل القصيرةعلى التسهيلات  الفائدةحساب  أسلوبن أ الى

ن أالى  أيضا، كما يرجع البسيطة الفائدة لأسلوب اعليها وفق الفائدةللقروض فيتم احتساب  بالنسبة

القصـير، ويمكـن    الأجلاو في  القصيرة الفترةيكون مستحق السداد في  الأجلالائتمان قصير 

والطويـل سـوف يـتم     الأجـل الائتمان متوسط  أما  مختلفةمرات  ةبعد تحصيل إقراضه أعادة

 استستغرق وقت أخرى ةمر إقراضه إعادةوبالتالي  أقساطاسترداده على سنوات وعلى دفعات او 

تسعير في  ةوالسيول لربحيةابين  المطلوبة الموازنة، لذلك تؤثر الأجلمن الائتمان قصير  أطول

عن اعتبـارات السـيوله    وزائدة للإقراض ةقابل أموالعلى القروض والتسهيلات فوجود  الفائدة

 الفائدة أسعارعلى القروض والتسهيلات وذلك في حدود هيكل  الفائدة أسعاريؤدي الى انخفاض 

طر ، كمـا تـؤثر المخـا   ةوالسيول لربحيةابين  لمعروفةا بالعلاقةلها ربما لا يخل  الأدنىوالحد 

عليها حيـث نجـد ان    الفائدة أسعارمن القروض والتسهيلات في تحديد  ةمعين لأنواع الائتمانية

 الأدنـى بضمانات سائله او قابله للتسييل الفوري تمـنح بالحـد    ةالقروض والتسهيلات المكفول

ح المخاطر او بدون ضمان تمـن  ألمرتفعه الائتمانية، كما ان القروض والتسهيلات الفائدة لأسعار

 أسعارفي تحديد  ألمؤثرةللعوامل  لمناقشةاالمعمول بها، ويتبين من  الفائدة لأسعار الأقصىبالحد 

البنـوك فـي تحديـد     ةعامه ان حري ةعلى القروض والتسهيلات التي يمنحها البنك بصف الفائدة

 ميةأه :يتدخل فيها البنك المركزي بشكل مباشر ويرجع ذلك الى حيثغير مطلقه، الفائدة أسعار
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ومؤثره جدا،  والاقتصادية والنقدية المالية أبعادها، ولها والخطورة التأثير بالغة كأداة الفائدةسعر 

نظامهـا   طبيعـة في جميع دول العالم وبصـرف النظـر عـن     ألمركزيةلذلك تمارس البنوك 

في حدود  إلا ألحره للمنافسةولا تتركها  الفائدة أسعاركبيرا ومباشرا في تحديد  تأثيراالاقتصادي 

 أحيانـا التي تقـوم   والدولة مالية، وسياسة، ةاقتصادي سياسية أهدافلتحقيق  ومقصودةمخططه 

اقتصـاديا تتحمـل    المرغوبـة  والأنشطةالمشروعات  إقامةبغرض تشجيع  الفائدة أسعاربدعم 

 أو لمدعمـة اهذا الدعم إلى هذا النوع من القروض الـذي يسـمى بـالقروض     ألعامة الموازنة

  .رهلميسا

على القروض والتسهيلات التي يمنحهـا   الفائدة لأسعار الائتمانية السياسةوبجانب تحديد  

التسـهيلات   العمـلاء أصـحاب  التي يتقاضاها من  الإداريةالمصروفات  أيضاتحدد  فأنهاالبنك 

طلبات التسـهيلات، ولا شـك ان    ودراسةللتداول  اللازمة، وذلك نظير المصروفات الائتمانية

يعد  الإداريةوالتسهيلات، وتحديد المصروفات  الفائدة للقروض لأسعار الائتمانية السياسةتحديد 

تسعير  سياسةالبنك في المدى القصير والطويل، وتخضع  أرباحلتخطيط  أوليافي جوهره مدخلا 

  .فيها لمؤثرةاوفقا للتطورات التي تلحق بالعوامل  أخرمن ان الى  للمراجعة الفائدة

   الائتمانيةالسلطات والمسؤليات  تحديد: تاسعا

بمنح  المختصةللبنك تحديد السلطات والصلاحيات  الائتمانية للسياسة ألرئيسية الأركانمن 

التي يتضمنها الهيكـل التنظيمـي للبنـك،     المختلفة الإداريةالائتمان المصرفي وفقا للمستويات 

 للمبـدأ وطبقا   .الائتمانيةيات ويجب ان يكون هذا التحديد واضحا ومتضمنا لحدود هذه الصلاح

البت في طلبات القروض  ةفان المسؤلين المخولين سلط) والمسئولية السلطة(المعروف  الإداري

هذه الموافقات من حيث  ةعن سلام مسئولين، يكونون الائتمانيةالموافقات  وإصداروالتسهيلات 

  .للبنك الائتمانية للسياسةمدى مطابقتها 

  :الاتيه الإشكال المختلفةالائتمان المصرفي في البنوك وتتخذ صلاحيات منح 

  الائتمان  ةلجن -3 الجماعية الصلاحية -2 الفردية الصلاحية -1
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لشخص او مسـؤل واحـد    الأسلوبتخول سلطه منح الائتمان وفقا لهذا : الفردية الصلاحية -

البت في  صلاحيةمدير الائتمان، وتكون له  أو لمصرفيةا الوحدةيكون غالبا مدير الفرع او 

حتى مبلغ محدد، وعند تجـاوز طلـب القـرض او     الائتمانيةطلبات القروض والتسهيلات 

 الائتمانيـة  السـلطة يتم رفعـه الـى    الائتمانيةالتسهيلات لهذا المبلغ أي لحدود صلاحياته 

 أوو الـرفض  أ بالموافقة التوصيةمتضمنا  الائتمانيةالدراسة  إعداد، بعد والأعلى المختصة

  .المختصة الائتمانية السلطة ةم رفع الطلب لدراسته بمعرفيت

او  الى أكثر مـن شـخص   الأسلوبمنح الائتمان وفقا لهذا  ةتخول سلط: الجماعية الصلاحية -

مسؤل، فتكون من اختصاص مدير الفرع ومدير الائتمان، او مـدير الائتمـان ونائـب مـدير     

البت في طلبـات   ةير الائتمان، وتخول لهم سلطالائتمان، او مدير الفرع ونائب مدير الفرع ومد

تجاوز مبلغ القروض او التسـهيلات   ةحتى مبلغ معين، وفي حال الائتمانيةالقروض والتسهيلات 

 والأعلـى  المختصـة  الائتمانية السلطةلهم، يتم رفع الطلب الى  لمخولةا الائتمانية السلطةحدود 

  .الفردية للصلاحية بالنسبةتماما كما هو متبع 

وتخول لها سلطات منح الائتمـان   ةرسمي ةلجن ةالائتمان في صور ةتشكل لجن: الائتمان ةلجن -

 ـ  ةبالمركز الرئيسي، او لجان فرعي ةمركزي ةالمصرفي، وتكون لجن  ةلفروع البنـك، او بمنطق

تختص في البـت   ةفرعي ةلجن ةتضم عدد من فروع البنك، ويمكن ان تكون في صور ةجغرافي

ويعـين   الخارجية لتجارةاقروض  ةبنوع معين، مثل لجن الخاصةض والتسهيلات بطلبات القرو

 لصـحة التصويت والعدد الكافي  إجراءاتوسكرتير ويتم تحديد  وأعضاءالائتمان رئيس  للجنة

  .في القرار الخاص بتكوينها الائتمانيةانعقادها لسريان قراراتها وحدود سلطاتها 

   ةرقابال لأغراض تحديد البيانات والتقارير: عاشرا

كما تحدد توقيت  ألرقابة لأغراض اللازمةاللبيانات والتقارير  أنواع الائتمانية سياسةتحدد 

 ـ أجهـزة وفقا لما تطلبه  ةتقديمها سواء كان دوريا او في أي لحظ  لإدارات الخارجيـة  ةالرقاب

بيانات والتقـارير  الحديد ويرتبط ت ،الائتماني والأداءفي بيانات النشاط  ألداخليه والرقابةالتفتيش 
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للبنـك وذلـك    الائتمانيـة  السياسةمسبقا لهذا الغرض وينص عليها في  ةنماذج محددب وإعدادها

  .والاستدلال والتقرير ألمقارنة ةبغرض سهول

  :الآتيةالائتماني البيانات  والأداءبالنشاط  الخاصةالبيانات  أهممن 

  .الجديدةبيان بطلبات القروض والتسهيلات -1

  .عليها الموافقةبيان التسهيلات التي تم -2

  .كل طلب دراسةالتي استغرقها  ألزمنيهبيان المدة -3

  .الرفض وأسباببيان بطلبات القروض والتسهيلات التي تم رفضها -4

  .أخرى وفترة الحالية الفترةمقارنه بين طلبات القروض والتسهيلات بين -5

  الحصول على الائتمان ءاتوإجرادليل التعامل مع البنك : الحادي عشر

الحصول على الائتمان، الجوانـب التـي تهـم     وإجراءاتيعكس دليل التعامل مع البنك 

 بإصـدار الحجم  ةوالمتوسط الكبيرةللبنك، وتقوم عاده البنوك  الائتمانية للسياسة بالنسبةالعملاء 

متـوقعين بنشـاط   كتيب مطبوع، ويهدف الى تعريف العملاء الحاليين وال ةهذا الدليل في صور

بصفة خاصـة  التي يمنحها وشروط منحها،  الائتمانيةوبالقروض والتسهيلات  ةعام ةالبنك بصف

لمـنح   والدقيقـة  ألفنيـة وغنى عن البيان ان هذا الدليل لا يتضمن بالطبع المعلومات والمعايير 

وخطوات من المعلومات على شروط  الأدنىالائتمان المصرفي بل يتضمن تزويد العميل بالحد 

الـى الخـدمات    بالإضافةالتي يقدمها البنك لعملائه، وذلك  الائتمانيةمنح القروض والتسهيلات 

حيث يتم تعديله وتحديثه دائمـا وفقـا    للمراجعة اويكون هذا الدليل خاضع الأخرى، لمصرفيةا

ان  منح الائتمان بالبنك، وغنى عن البيـان  وإجراءاتللتطورات والتعديلات التي تلحق بشروط 

مثل هذا الـدليل   إصدارللبنك والتي غالبا ما تقرر  الائتمانية للسياسةوفقا  أعدادههذا الدليل يتم 

البيانات والمعلومات التي يتضـمنها دليـل التعامـل مـع البنـك       أهمومن  ،أركانهكركن من 

  : الحصول على الائتمان المعلومات الاتيه وإجراءات

  التعريف بالبنك -1
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  البنك أهداف -2

  نشاط البنك -3

  للبنك وفروعه  يالمركز الرئيس -4

  التي يمولها البنك  لاقتصاديةا الأنشطة - 5

  القروض والتسهيلات التي يمنحها البنك  أنواع -6

  اجرءات الحصول على القروض والتسهيلات  - 7

  )1997الألفي، (مزايا التعامل مع البنك  -8
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  الرابعالفصل 

  ةالدراس ةمنهجي

   الإحصائيالاستبانه، والتحليل  إعداد
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بالائتمان المصرفي الفلسـطيني،   ةالاستبانه، لجمع المعلومات ذات الصل أداةان استخدام 

 في التعرف علـى  ةالدراس أهداف، يجب ان يرتبط بتحقيق إحصائياوالقيام بتحليل تلك البيانات 

نقاط  لإظهارحليل هذه السياسات وت في فلسطين، العاملةفي البنوك  ألمطبقة الائتمانيةالسياسات 

 ألفاعليـه  زيـادة اقتراح مجموعه من السياسات تساهم فـي  ، للوصول الى القوه والضعف بها

   .على الاقتصاد الفلسطيني إيجابامما ينعكس  الائتمانية

  :التاليةالفرضيات  ةولذلك تم صياغ

في حجم التسـهيلات  ) α  =0.05(الدلالة احصائيه عند مستوى  ةلا توجد فروق ذات دلال -1

  .طالب الائتمان تعزى لمتغير القطاع 

في حجم التسهيلات  ) α  =0.05( الدلالةلا توجد فروق ذات دلاله احصائيه عند مستوى  -2

  .)المستفيد(ر الضمانات ألمقدمه من المعتمد تعزى لمتغي

م التسهيلات في حج ) α  =0.05( الدلالةعند مستوى  ةلا توجد فروق ذات دلاله احصائي -3

  .البنكيةالسيوله  تعزى لمتغير

 في حجم التسهيلات) α  =0.05( الدلالةعند مستوى  ةلا توجد فروق ذات دلاله احصائي -4

  .)الايراديه المقدرة(وضع المالي للمعتمد تعزى لمتغير ال

 في حجم التسهيلات ) α  =0.05( الدلالةلا توجد فروق ذات دلاله احصائيه عند مستوى  -5

  .)طاقه المعتمد(المواصفات ألشخصيه  تعزى لمتغير

 في حجم التسهيلات)  α  =0.05( الدلالةلا توجد فروق ذات دلاله احصائيه عند مستوى  -6

  .تعزي لمتغير سمعه العميل وأخلاقه

 في حجم التسهيلات)  α  =0.05( الدلالةلا توجد فروق ذات دلاله احصائيه عند مستوى  -7

  .الاقتصاديةظروف تعزى  لمتغير ال
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  : الدراسةمجتمع 

تهتم في النشاط البنكي في فلسطين بشكل عام، والائتمان بشـكل خـاص،    الدراسةبما ان 

. وهي كما هو مدرج في الجدول ،الدراسةفي فلسطين تشكل مجتمع  العاملة ةفان البنوك التجاري

  .ع الدراسةمجتم 6فرع، ويظهر ذلك في جدول رقم  86حيث يشكل مجموعها العام 

  تبعـا لاسـم   ) في فلسطين العاملةالتجارية  الفروع للبنوكإجمالي ( مجتمع الدراسة .9جدول رقم 

  .البنك والفروع

  العاملة في فلسطينعدد الفروع اسم البنك

  5  الأردن

  5  التجاري الفلسطيني

  6  الأردني الأهلي

  15  العربي

  16  عمان ألقاهره

  1  الفلسطيني للاستثمار

  3  والخليج ردنالأ

  6  التجاري فلسطين

  5  والاستثمار  للتنميةالقدس 

  1  بنك الاتحاد والاستثمار والادخار

  4  الإسكان

  3  فلسطين الدولي

  11  فلسطين المحدود

  1  الكويتي ردنيالا

  5العقاري العربي                   

   86  المجموع
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  : الدراسةعينه 

من احتلال عسكري، وتجويـع وتقطيـع    إسرائيل، وما تقوم به سياسيةالبسبب الظروف 

تمنع الوصول لقطاع غزه، ) كنتونات(الطرق ومنع تجول، وتقسيم فلسطين الى قطاعات صغيره 

 العاملـة  التجارية البنوك ةفي قطاع غزه وتم تمثيل كاف العاملة الفروعتم استثناء  الأسبابلهذه 

تجاريا موزعه فـي الضـفة    فرعا 63حيث بلغ عددها الى .لدراسةا ةفي عين الغربية الضفةفي 

  .الغربية، كما هو مبين في الجدول

فروعهـا فـي    الغربيـة  الضـفة فـي   العاملـة  التجارية البنوكعينه الدراسة،  .10 رقمجدول 

  .المحافظات

  الغربية الضفةفيالعاملةعدد الفروع اسم البنك

  4  الأردن

  4  لتجاري الفلسطينيا

  6  الأردني هليالأ

  12  يلعربا

  11  عمان ألقاهره

  1  لفلسطيني للاستثمارا

  3  والخليج الأردن

  5  فلسطين

  2  لاستثمار أو للتنميةلقدس أ

بنك الاتحاد والاستثمار 

  لادخارأو

1  

  3  لإسكانا

  2  فلسطين الدولي

  5  فلسطين المحدود

  1  الكويتي ردنيالأ

  3لعربي                 العقاري ا

  63  المجموع
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مجتمـع  (بنك  86في فلسطين هو  العاملةألتجارية  وفروعها وبما ان مجمل عدد البنوك 

فان عينـة  ) عينه الدراسة(بنك  63وعدد البنوك التجارية ألعمله في الضفة الغربية هو ) الدراسة

  .من مجتمع الدراسة% 74الدراسة تشكل 

  : تحكيماستبانة الدراسة ورأي لجنه ال

 ةاسـتبان  المتخصصه لمواضيع البنوك ومنهـا  تالاستبياناعلى العديد من  الإطلاعوبعد 

تـم   ،لضرائبأثرها على أوفلسطين ي ف العاملةلبنوك ل المتعثرةالديون  لدراسة) 2003عمر، (

في الضفة الغربية، لدراسة موضوع  العاملةصياغة استبانة موجهه للعاملين في البنوك التجارية 

لسياسة الائتمانية في تلك البنوك، وتم عرض الاستبانة على لجنة ألتحكيم ألمكونه من الـدكتور  ا

حيث رأت أللجنة ضرورة . نور الدين أبو الرب، والدكتور باسم مكحول، والدكتور مفيد ألظاهر

تـم   كما. ألعلميه للعاملين في البنوك الدرجة، والخبرةاحتواء الاستبانة على المسمى ألوظيفي، و

الايرادية وطاقة المعتمـد،   المقدرةاضافة اسئله تخص سمعة المعتمد وأخلاقه منفصلة عن أسئلة 

كما تم تغير ترتيب الأسـئلة لتنسـجم مـع ترتيـب      ). المعتمد(وتم تغير اسم العميل الى اسم 

الفرضيات، وتقرر إلغاء بعض الأسئلة التي تكررت بطرق أخرى، كما تقرر إرفاق ملحق مـع  

يوضـح   والتسهيلاتالبنوك قسم الائتمان  إلى ،كليه الدراسات العليا النجاحمن جامعه بانه الاست

بموضوعيه كما هـو   ةالاستبان أسئلةعن  الأجوبة إعطاءفي ، والمطالبة واهميتهلبحث اموضوع 

لمعلومات التي تجمع سيقتصر استعمالها ان ألتوضيح ا، مع ةالاستبان أليهمطبق في البنك الموجه 

، وتـم  ، مع توجيـه الشـكر  السرية غايةلتعامل معها في العلمي، وسوف يتم البحث ا غراضلأ

  .لمرفقةاإجراء التعديلات اللازمة للوصول إلى الاستبانه 

  :توزيع الفقرات كالتالي كانومن ملحق الاستبانة 

  .تتناول موضوع القطاع طالب الائتمان) 11 -1(ة لفقرامن  •

  .من قبل المعتمد المقدمةلضمانات تتناول ا) 16-12( لفقرةامن  •
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لسيولة والودائع لـدى البنـك وأثرهـا علـى     اتتناول أهمية توفر) 20-17(الفقرة من  •

  .الائتمان

  .تتناول الوضع المالي للمعتمد، طالب الائتمان) 24-20(الفقرة من  •

  .للمعتمد، طالب الائتمان الخبرةو المقدرةتتناول ) 28- 25(الفقرة من  •

  .للمعتمد، طالب الائتمان الشخصيةتتناول المواصفات ) 32-29(لفقرةامن  •

  .الاقتصاديةلظروف تتناول ا )35-33(لفقرةامن  •

وأرفق مع الاستبيان ورقة موجهه لموظف التسهيلات تحدد تخصصه وخبرية ودرجتـه  

الباحث مـع   بمساعدة الدراسات العليا بالمطالبة–لجامعة اكما تم إرفاق كتاب من إدارة  العلمية،

العلم ان البيانات المطلوبة سوف يقتصر استخدامها لغرض البحث العلمـي، وبـذلك تـم بنـاء     

  .الاستبيان ومرفقاته وتم أخذ الموافقة من لجنة التحكيم لتوزيع ألاستبيان

  :توزيع الاستبانه

لراهنة وما نتج عنه في صعوبة التنقل بين المحافظات فقد تم الاستعانة ابسبب الظروف  

الهاتف، الفاكس، الاتصالات الخلوية، البريد السـريع،  (الاتصال المتاحة التي تشمل  بكل وسائل

للوصول الى كافة الفروع المنتشرة في الضفة الغربية لتوزيـع  ) المعارف والأصدقاء، الزملاء

 وهو معامل ثبات جيد يفي بأغراض الدراسة،) (0.84وقد كان معامل ثبات الاستبانة . الاستبانه

والجدول التالي يوضح  فقط 0.16 هنالك انحرافات منخفضه عن المتوسط وتصل الى  ويعني ان

، وعـدد  )لكـل فـرع  (لممثلة لعينة الدراسة، وعدد الاستبيانات ألمرسلة لكل بنك اأسماء البنوك 

  .النسبةالاستبيانات ألتي تم استلامها أضافة الى 
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  .لمختلفةعدد الاستبانات الموزعة حسب الفروع ا  .11جدول رقم

  النسبة المستلمة  تالاستبيانا الموزعةتالاستبيانا اسم البنك

  %75  3  4  الأردن

  %75  3  4  التجاري الفلسطيني

  %83  5  6  الأردني الأهلي

  %34  4  12  العربي

  %64  7  11  عمان لقاهرها

  %100  1  1  الفلسطيني للاستثمار

  %100  3  3  والخليج الأردن

  %60  3  5  التجاري فلسطين

  %100  2  2  والاستثمار  للتنميةلقدس ا

  %100  1  1  بنك الاتحاد والاستثمار والادخار

  %100  3  3  الإسكان

  %100  2  2  فلسطين الدولي

  %80  4  5  فلسطين المحدود

  %100  1  1  الكويتي الأردني

  %67  2  3العقاري العربي                  

  %70  44   63  المجموع

  : نتائج الدراسة

  .متغير القطاع طالب الائتمان - 

لقائلة أنه لا ا الفرضيةوأثره في قبول او رفض ) متغير نوع القطاع(تم معالجه موضوع 

في حجـم التسـهيلات يعـزى     )α=0.05( الدلالةتوجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 

ستبيان الموجة للعـاملين  الا أسئلةلمتغير طالب الائتمان، ومن النتائج التي تم التوصل إليها من 

، يظهر الأسـئلة التـي   )12(الجدول المرفق جدول رقم  ومن في موضوع التسهيلات الائتمانية

 )α=0.05( الدلالـة الأولى أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى  الفرضيةتخص 
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تـم  ) 6 ،2 ،1( في حجم التسهيلات يعزى لمتغير طالب الائتمان، ومن الإجابات لتلك الاسـئلة 

والنسب المئوية للوصول للنتيجة النهائية، حيث تبين ان  تالحصول على المتوسطات والانحرافا

هنالك قطاعـات  حيث  ،في قبول طلب الائتمان او رفضه علاقةئتمان له نوع القطاع طالب الا

يشـترط لـبعض   و  ،طلب الائتمـان  دراسةعند  أخرىمن قطاعات  أكثرتعامل بطريقه حذره 

ان هـذا   ويلاحـظ  ،أخـرى على طلب الائتمان دون قطاعات  للموافقةطاعات شروط معينه الق

  .المتغير حصل على تقدير مرتفع جدا

تحديـد  ي، لتـوال وهي على ا فقد حصلت على تقدير مرتفع، )11، 7 ،4 ،3(أما الفقرات 

لـك  هنا، يحدده البنك حسب نوع القطاع طالـب الائتمـان   الأجلنوع القرض طويل او قصير 

تختلف الضـمانات  ،  تحدد كميه الائتمان المقدم تبعا لنوع القطاع طالب الائتمان ائتمانية سياسة

وتحليـل   دراسةفي  المتبعة ،  الإجراءاتلتغطيه الائتمان حسب القطاع طالب الائتمان المطلوبة

  .أخرطلب الائتمان تختلف من قطاع الى 

المتبعـة  الطرق . ط، وهي على التواليحصلت على تقدير متوس) 9، 8(كما ان الفقرات  

مهلـه   إعطائهابعض القطاعات يتم أخر، القرض وفوائده تختلف من قطاع الى  ةلاسترجاع قيم

حصلتا على  )10، 5(أخرى،  كما ان الفقرات للديون دون قطاعات  لجدولةاويتم اعاده  أخرى

 ،  سرعةالقطاع طالب الائتمانتختلف تبعا لنوع  الفائدةقيمه تقدير منخفض، وهي على التوالي، 

، وبسـبب  بنوع القطـاع  علاقة هطلب الائتمان ل دراسةاتخاذ القرار وتخفيض روتين العمل في 

: القائلـة  الفرضيةتم رفض ) 8(لمبينة من التحليل أعلاه ومن الجدول رقم المرتفعة االتقديرات 

فـي حجـم التسـهيلات     )α=0.05( الدلالةانه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

وسبب ذلك ان البنوك تركز مجمـل ائتماناتهـا علـى القطـاع     .  يعزى لمتغير طالب الائتمان

ولا يواجه مشـاكل فـي    ،لمقدمة لهاالتجاري حيث يمثل هذا القطاع حصة الأسد في الائتمانات 

تي يطلبها هـي  للازم له حيث تميل البنوك الى إعطائه لأن الائتمانات الاالحصول على الائتمان 

مـن مجمـل   % 25لموجهـة لهـذا القطـاع    اائتمانات قصيرة الأجل إذ بلغت نسبه الائتمانات 

صـبري،  ( 2002مليون دولار في سنة  267القروض، إذ بلغت الائتمانات ألمقدمة لهذا القطاع 

2003.(  
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 لمعيارية، والنسـب المؤيـة  الحسابية، والانحرافات االمتوسطات (والجدول المرفق يظهر 

  .في فلسطين تبعا لمجال طالب الائتمان العاملةللسياسة الائتمانية للبنوك 

للسياسة الائتمانيـة  المئوية  والانحرافات المعيارية والنسب المتوسطات الحسابية   .12جدول رقم  

  .تبعا لمجال القطاع طالب الائتمان في فلسطين العاملةللبنوك 

  ةالدرج  %  الانحراف  المتوسط الفقرة  الرقم

معرفه نوع القطاع طالب الائتمـان لـه      )1

  .علاقه في قبول طلب الائتمان او رفضه
4.30 0.63 85.91 

مرتفع 

  جدا

 أكثرحذره  ةهنالك قطاعات تعامل بطريق   )2

  .طلب الائتمان ةاخرى عند دراس من
4.57 0.62 91.36 

مرتفع 

  جدا

 الأجلو قصير أتحديد نوع القرض طويل    )3

طـاع طالـب   يحدده البنك حسب نوع الق

  .الائتمان

3.84 0.78 76.82 

  مرتفع

الائتمـان   قيمةتحدد  ةائتماني ةهنالك سياس   )4

  .المقدم تبعا لنوع القطاع طالب الائتمان
3.91 0.94 78.18 

  مرتفع

تختلف تبعا لنوع القطاع طالب  ةالفائد ةقيم   )5

  .الائتمان
2.68 1.12 53.64 

  منخفض

يشترط لبعض القطاعات شـروط معينـه      )6

  .افقه دون قطاعات اخرىللمو
4.11 0.65 82.27 

مرتفع 

  جدا

 ةتختلــف الضــمانات المطلوبــه لتغطيــ   )7

  .الائتمان حسب القطاع طالب الائتمان
3.64 0.99 72.73 

  مرتفع

القـرض   ةالطرق المتبعه لاسترجاع قيم   )8

  .وفوائده تختلف من قطاع الى اخر
3.07 0.97 61.36 

  متوسط

ويـتم   ةلبعض القطاعات يتم اعطائها مه   )9

  .أخرىللديون دون قطاعات  جدولهاعاده 
3.09 1.07 61.82 

  متوسط

اتخاذ القـرار وتخفـيض روتـين     سرعة   )10

 علاقـة  هطلب الائتمان ل دراسةالعمل في 

  .بنوع القطاع

2.86 1.09 57.27 

  منخفض

وتحليـل   دراسـة في  ألمتبعة الإجراءات   )11

  .أخرطلب الائتمان تختلف من قطاع الى 
3.55 1.07 70.91 

  مرتفع

  مرتفع 72.02 0.50 3.60  درجة المجال
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  :متغير الضمانات

 الدلالـة لا توجد فروق ذات دلالـه احصـائيه عنـد مسـتوى     أنه  الثانية الفرضيةتشير 

).05=α0 (من المعتمد  المقدمةر الضمانات في حجم التسهيلات تعزى لمتغي) تـم    .)المسـتفيد

في  العاملةلضمانات على السياسة الائتمانية للبنوك فقرات لتحليل وإظهار مدى تأثير ا 5إدراج 

 العاملـة فلسطين، ومن تحليل الإجابات المرتبطة بأثر الضمانات على السياسة الائتمانية للبنوك 

يسقوم البنك بدراسه وتحليـل الضـمانات   لقائلة ا) 13(لفقره رقم اان :  في فلسطين تبين الأتي

ل قبول طلب الائتمان فقد حصلت هذه الفقـره علـى تقـدير    المقدمه ومدى قانونيتها وكفايتها قب

كما . مرتفع جدا، مما يظهر أثر قوي لهذا العامل في تحديد السياسة الائتمانية للبنوك الفلسطينية

تشـكل الضـمانات    :حصلت على تقدير مرتفع وهي على التوالي) 16، 15، 12(ان الفقرات 

او رفضه، الفقره الاخرى لا تقبل الاصول الثابتـه  المقدمه سبب رئيسي في قبول طلب الائتمان 

كضمان، الفقره الاخيره استخدام اصول المنشاه كضمان له علاقه مباشره في قبول او رفـض  

القائلة لا تقبل الضمانات المقدمه من الاصول المتداوله ، )14(كما ان ألفقره رقم  طلب الائتمان،

  . على تقدير متوسطكضمان، قد حصلت هذه الفقره ) كفيل(للغير 

 ـ: القائلـة  الفرضيةالى رفض  يؤديومن التحليل السابق   فـروق ذات دلالـه    دلا توج

من  المقدمةر الضمانات في حجم التسهيلات تعزى لمتغي) α=05.( الدلالةاحصائيه عند مستوى 

ظـل  ويتضح من التحليل تمسك البنوك بالضمانات وكفايتها وقانونيتها فـي   .)المستفيد(المعتمد 

للبنك الأمر الذي يفسر انخفاض الائتمانات  المقدمةظروف يصعب توفر هذه الشروط للضمانات 

في فلسطين نابع عـن   المقدمةان انخفاض الائتمانات : ، وذكر في سياق هذا الموضوعالمقدمة

ضعف في تسجيل العقارات والأراضي، وعدم وجود مناخ قانوني لرعاية حقـوق البنـك فـي    

كما تبين من دراسة   .)org.17.12.2002) www.finance.21 مان او الضماناسترداد الائت

صعوبة تثبيت حقوق واضحة للتملك بسبب عـدم وجـود إجـراءات تسـجيل     ) 1999حامد، (

  .صحيحة للأملاك وخصوصا الأراضي بسبب الاحتلال
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للسياسة . والنسب المؤية ،المعيارية، والانحرافات الحسابيةالمتوسطات (والجدول المرفق يظهر 

  .في فلسطين تبعا لمجال الضمانات العاملةالائتمانية للبنوك 

للسياسـة الائتمانيـة   المئوية  والانحرافات المعيارية والنسب المتوسطات الحسابية .13جدول رقم

  .تبعا لمجال الضمانات في فلسطين العاملةللبنوك 

  الدرجة  % الانحراف سطالمتو الفقرة الرقم

ألمقدمه سبب رئيسي فـي  تشكل الضمانات    )12

  .قبول طلب الائتمان او رفضه

  مرتفع 77.27 1.11 3.86

يقوم البنك بدراسـة وتحليـل الضـمانات       )13

ومدى قانونية وكفايته قبـل قبـول    المقدمة

  .طلب الائتمان

مرتفع  88.18 0.82 4.41

  جدا

ل مـن الأصـو   المقدمةلا تقبل الضمانات    )14

  .كضمان) كفيل(المتداولة للغير 

  متوسط 67.73 0.95 3.39

  مرتفع 72.73 0.87 3.64  .لا تقبل الأصول الثابتة كضمان   )15

امكانيه استخدام أصول المنشاة كضمان له    )16

  .رفض الائتمان/ علاقة مباشره في قبول

 مرتفع 70.45 0.85 3.52

 مرتفع 75.27 0.55 3.76  درجة المجال

  لفحص ودراسة الفرضية ألثالثه القائلة: ةالسيوله البنكي

في حجم التسـهيلات  ) α0=05.( الدلالةاحصائيه عند مستوى  لا توجد فروق ذات دلاله

وتم التوصل الـى   الفرضيةفقرات للوصول لتحليل تلك  4تم إدراج  ،سيولة ألبنك تعزى لمتغير

وقد كانت  ،المصرفي الفلسطيني ما  يلي من إجابة الاستبيان من قبل العاملين في مجال الائتمان

يقوم البنك دائما بالموازنه بين الودائع ومدى اعطـاء قـروض   ): 19( الفقرة:  النتائج كما يلي

الودائع للبنك تشكل مقدار  ):18(بينما الفقرات .حصلت عل تقدير مرتفع جدا حسب نسبه معينه

فقـد  ) 20، 17(ما الفقـرات  المعيار الاهم في قبول الطلب او رفضه فقد حصلت على مرتفع، ا

مقدار السيوله للبنك يحدد مدى قبول او رفـض  : حصلت على تقدير متوسط وهي تباعا كالتالي

الطلـب   لزيادة الفائدة ةوزيادتها تجعل البنك يخفض نسب البنكيةان توفر السيوله طلب الائتمان، 

لا توجـد  : القائلـة  رضـية الف، ونتيجة للتحليل أعلاه والجدول المرفق، يتم رفض على الائتمان
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 في حجم التسهيلات تعـزى لمتغيـر  ) α=0.05( الدلالةفروق ذات دلاله احصائيه عند مستوى 

حيث تبين ان اغلب البنوك تتاثر بوجود السيوله لديها للموافقه او الرفض لطلـب   .لبنكاسيوله 

  .سيولهالائتمان، وهذا ما اتضح من الاجابه عن اسئله الاستبيان المخصصه لمجال ال

للسياسة الائتمانية المئوية  والانحرافات المعيارية والنسب المتوسطات الحسابية   .14جدول رقم 

  تبعا لمجال سيولة البنك للبنوك العاملة في فلسطين

  الدرجة  %  الانحراف  المتوسط الفقرة  الرقم

مقدار السيوله للبنك تحدد مدي القبـول     )17

  .او الرفض لطلب الائتمان

  متوسط 68.64 1.15 3.43

ان مقدار الودائع للبنك تشكل المعيـار     )18

  .في قبول الطلب او رفضه الأهم

  مرتفع 72.27 1.13 3.61

بين الودائع ومدي  بالموازنةيقوم البنك    )19

  .قروض حسب نسبه معينه إعطاء

مرتفع  82.27 0.69 4.11

  جدا

تجعـل البنـك    البنكيةان توفر السيوله    )20

  ئتمانطلب الا لزيادة الفائدة يخفض

  متوسط 63.64 1.02 3.18

  مرتفع 71.70 0.69 3.59  درجة المجال

  الايراديه المقدرة-4

الأثر الاقوى في التأثيرعلىالسياسه الائتمانية في ) للمستفيد(الايراديه  المقدرةكان لمجال  

توجد لا  :الرابعة الفرضيةفي فلسطين حيث تم تحليل أسئلة الاستبيان التي تخص  العاملةالبنوك 

تعـزى لمتغيـر    في حجم التسهيلات) α=0.05( الدلالةاحصائيه عند مستوى  ةفروق ذات دلال

وهي ) 24-21(وتبين من التحليل ان جميع الفقرات   .)الايراديه المقدرة(وضع المالي للمعتمد ال

او يعتبر الوضع المالي للمنشاه او المستفيد طالب الائتمان سبب رئيسي في قبـول   :على التوالي

رفض الفرضيه، الفقره التاليه يعتبر الوضع المالي لطالب الائتمان محدد رئيسي لقيمة الائتمـان  

كلما كان الوضع المالي لطالب الائتمان افضل كلمـا زادت نسـبة   : الموافق عليها، الفقره الثالثه

قد   ي لطالب،من الاجراءات التي يقوم بها البنك تحليل الوضع المال: قبول طلبه، الفقره الاخيره

حصلت على تقدير مرتفع جدا وهذا الأمر يشير الى الأثر القوي للمقدرة الايراديه على السياسة 
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لا توجد فروق ذات : القائلة الفرضيةمما يؤدي الى رفض : في فلسطين العاملةالائتمانية للبنوك 

وضع المالي ر التعزى لمتغي في حجم التسهيلات) α.0=05( الدلالةدلاله احصائيه عند مستوى 

تشـكل  : حيث جاء فيهـا ) 1998قريضه، (وهذا متفق مع دراسة   .)الايراديه المقدرة(للمعتمد 

الايراديه الركن الأساسي في الموافقة او رفض طلب الائتمان باعتبار ان المشروع القائم  المقدرة

هذا يظهـر فـي   و  .هو الأساس في تحديد مقدرة الشخص على سداد قيمة الائتمان واستحقاقاته

، والنسب المئويـة، للسياسـة الائتمانيـة    المعيارية، والانحرافات الحسابيةالمتوسطات : (جدول

  .الايراديه المقدرةفي فلسطين تبعا لمجال  العاملةللبنوك 

للسياسة الائتمانيـة  المئوية  والانحرافات المعيارية والنسب المتوسطات الحسابية  . 15جدول رقم 

  .الايرادية المقدرةتبعا لمجال  في فلسطين العاملةللبنوك 

  الدرجة  %  الانحراف  المتوسط الفقرة  الرقم

طالـب الائتمـان   ل يعتبر الوضع المالي   )21

  رفض الطلب/سبب رئيسي في قبول

       
4.30  

       
0.67  

     
85.91  

مرتفع 

 جدا

طالـب الائتمـان   ل الوضع الماليعتبر ي   )22

  لقيمة الائتمان  رئيسي محدد

       
4.02  

       
0.79  

     
80.45  

مرتفع 

 جدا

كلما كان الوضع المالي لطالب الائتمـان     )23

  أفضل كلما زاد نسبه قبول طلبه

       
4.20  

       
0.79  

     
84.09  

مرتفع 

 جدا

من الإجراءات التي يقوم بها البنك تحليل    )24

  .الوضع المالي لطالب الائتمان

       
4.43  

       
0.73  

     
88.64  

مرتفع 

 جدا

         درجة المجال
4.24  

      
0.51  

    
84.77  

مرتفع 

 جدا

  

  :طاقة المعتمد-5

 الدلالـة لا توجد فروق ذات دلاله احصـائيه عنـد مسـتوى    : الخامسة الفرضيةتشير  

).05=α (لشخصيه والاداريه االمواصفات  تعزى لمتغير في حجم التسهيلات) طاقه المعتمـد(. 
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فقرات حيث تم الاجابه عنها من قبل العاملين فـي مجـال    4تم صياغة  الفرضيةتحليل هذه ول

  . في فلسطين العاملةالائتمان للبنوك 

للمشـروع   الدراسـية الجدوى : حصلت على تقدير مرتفع وكانت كما يلي): 28-27(الفقرات 

ك علاقة طرديـه بـين   ، هنالفي قبول او رفض الائتمان أهميهالمقدم من طالب الائتمان تشكل 

، فقد حصلت على تقدير )26( الفقرةأما . نسبة نجاح المشروع لطالب الائتمان ومدى قبول طلبه

او الرفض لطلـب الائتمـان    الموافقة إعطاءقبل  المتبعة الائتمانيةمن السياسات : متوسط، وهي

   .لطالب الائتمان لشخصيهاتحليل المواصفات 

يعتبر المؤهل العلمي سبب رئيسي في :  لى تقدير منخفض، وهيفقد حصلت ع ،)25( الفقرةأما 

الظـاهر مـن اجابـة    وبسبب وجود التقدير المرتفع لأثر طاقه المعتمد  ،قبول الطلب او رفضه

لا توجد فروق ذات دلاله احصـائيه عنـد   : القائلة الفرضيةلذلك يتم رفض ) 28، 27(الفقرات 

 الشخصية والاداريةالمواصفات  تعزى لمتغير تفي حجم التسهيلا) α00=05.( الدلالةمستوى 

، والانحرافـات  المتوسطات) 16(يظهر جدولو ،وهذا ما تم إثباته في التحليل  .)طاقه المعتمد(

  .في فلسطين تبعا لمجال طاقه المعتمد العاملة، والنسب للسياسة الائتمانية للبنوك المعيارية

للسياسة الائتمانيـة  المئوية  ات المعيارية والنسبوالانحراف المتوسطات الحسابية .16جدول رقم 

  .تبعا لمجال طاقة المعتمد في فلسطين العاملةللبنوك 

  الدرجة  %  الانحراف  المتوسط الفقرة  الرقم

يعتبر المؤهل العلمي سبب رئيسي فـي     )25

  .قبول الطلب او رفضه

       
2.59  

       
0.79  

     
51.82  

  منخفض

بادره مشروعه لـه  قيام طالب الائتمان    )26

  .علاقة بالموافقة على الطلب او رفضه

       
3.18  

       
0.87  

     
63.64  

  متوسط

له  والخبرةألقدره على إدارة المشروع    )27

  .رفض طلب الائتمان /علاقة بالموافقة

       
3.89  

       
1.02  

     
77.73  

 مرتفع

علاقة طرديه بين نسـبه نجـاح   هنالك    )28

  .الب الائتمان وقبول طلبهالمشروع لط

       
3.82  

       
0.72  

   
76.36  

 مرتفع

         درجة المجال
3.37  

       
0.65  

     
67.39  

  متوسط
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  سمعه العميل وأخلاقه -6

التي تعود الى سمعه العميل وأخلاقه واثرها في السياسـة الائتمانيـة فـي     الفرضيةأما  

 الدلالـة لا توجد فروق ذات دلاله احصائيه عنـد مسـتوى   : ئلةالقافي فلسطين  العاملةالبنوك 

).5=α0.0(  في حجم التسهيلات تعزي لمتغير سمعه العميل وأخلاقه، فقد أثبتت الفقرات)30-

على تقدير مرتفع الأثر القـوي  ) 29(، وحصولها على تقدير مرتفع جدا، وحصول ألفقره )32

ئتمانية، وقد ظهر ذلك في التحليل أعـلاه، ومـن   لعامل سمعه العميل وأخلاقه على السياسة الا

، المعياريـة المتوسطات، والانحرافات ) 17( النسب والمجاميع والمتوسطات المذكورة في جدول

  .في فلسطين تبعا لمجال سمعة العميل وأخلاقه العاملةوالنسب المؤيه للسياسة الائتمانية للبنوك 

للسياسة الائتمانية المئوية  حرافات المعيارية والنسبوالان المتوسطات الحسابية. 17الجدول رقـم  

  .تبعا لمجال سمعة العميل والخلاقة في فلسطين العاملةللبنوك 

  الدرجة  % الانحراف متوسط الفقرة  الرقم

من السياسات الائتمانية ألمتبعه قبل    )29

رفض الائتمان تحليل  /إعطاء موافقة

  .المواصفات ألشخصيه لطالب الائتمان

  مرتفع 77.27 0.85 3.86

يتم مراجعه حساب طالب الائتمان    )30

في البنوك الأخرى قبل  هوالاستعلام عن

  .إعطاء الموافقة لطلب الائتمان

 جدا مرتفع 88.18 0.73 4.41

في حاله كون طالب الائتمان قد سبق    )31

وحصل على ائتمان يساعد في سرعة 

  .الموافقة او رفض طلب الائتمان

 جدا مرتفع 80.45 0.51 4.02

في  مهمسمعه طالب القرض عامل    )32

  .قبول طلب الائتمان او رفضه

 جدا مرتفع 86.36 0.52 4.32

 مرتفع جدا 83.07 0.49 4.15  درجة المجال

  الظروف الاقتصادية -7

لا توجد فروق ذات دلالة احصـائيه عنـد مسـتوى    : القائلة الفرضيةلمعرفه مدى صحة 

تم إدراج الجدول رقـم   الاقتصاديةتعزى لمتغير الظروف في حجم التسهيلات ) α=05(. الدلالة
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ومن تحليل الفقرات التي تم صياغتها وتم الاجابه عليها من قبل عينة الدراسـة تبـين ان   ).18(

ر في قبول او رفض ثتؤ أهميهتشكل  المحيطة الاقتصاديةالظروف التي تقول ان ) 33(الفقرات 

  .دير مرتفع جدالفقرة على تقاقد حصلت هذه  طلب الائتمان

من أهم المعايير في رفض او قبـول   الاقتصاديةتعتبر الظروف : القائلة) 34( الفقرةأما 

يقوم البنك برفـع  : القائلة) 35(الاخيره  الفقرةطلب الائتمان فقد حصلت على تقدير مرتفع، أما 

التحليـل   السيئة فقد حصلت على تقدير منخفض، ولذلك وبسبب الاقتصاديةالفائدة في الظروف 

عند مستوى  لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية: القائلة الفرضيةأعلاه ومن الجدول، يتم رفض 

، وذلك لتاثر البنـوك  لمتغير الظروف الاقتصاديفي حجم التسهيلات تعزى ) α=0.05(. الدلالة

بهذا العامل في اعطاء القرار بالموافقه او رفض الطلب للحصـول علـى تسـهيلات ائتمانيـه     

وهذا يظهـر فـي   . لعامل الظروف الاقتصاديه% 83.07وصلت نسبه التاثير على القرار الى و

للسياسة الائتمانيـة  والنسب المئوية  ،المعيارية، والانحرافات الحسابيةالمتوسطات ) 18( جدول

  .الاقتصاديةفي فلسطين تبعا لمجال الظروف  العاملةللبنوك 

للسياسة الائتمانيـة  والنسب المئوية نحرافات المعيارية والا المتوسطات الحسابية   .18جدول رقم 

  . الاقتصاديةتبعا لمجال الظروف  في فلسطين العاملةللبنوك 

  الدرجة  % الانحراف  متوسط الفقرة  الرقم

تـؤئر   أهميهتشكل  الاقتصاديةالظروف    )33

  .في قبول او رفض طلب الائتمان

       
4.32  

       
0.67  

     
86.36  

  داج مرتفع

من أهم المعـايير   الاقتصاديةالظروف    )34

  .في رفض او قبول طلب الائتمان

       
3.82  

       
0.92  

     
76.36  

  مرتفع

يقوم البنك برفع الفائدة فـي الظـروف      )35

  .السيئة الاقتصادية

       
2.50  

       
0.98  

     
50.00  

  منخفض

         درجة المجال
3.55  

       
0.66  

     
70.91  

  مرتفع

         الكلية للاستبيان الدرجة
3.75 

       
0.39  

     
75.02  

  مرتفع
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تم كمرحله أخرى من التحليل الإحصائي دراسة وتحليل الفروقات الفردية للعـاملين فـي   : ثانيا

 الدرجـة ، الخبـرة المسمى الوظيفي، سنوات (في  ثلةلمتمامجال الائتمان المصرفي الفلسطيني 

  .على السياسة الائتمانية الفلسطينية )العلمية

  المسمى الوظيفي-1

 الدلالـة انه لا توجد فروق ذات دلالـه احصـائيه عنـد مسـتوى      الفرضيةللتحقق من  

)α=0.05(  في فلسطين تبعـا لمجالاتهـا    العاملةفي متوسطات درجة السياسة الائتمانية للبنوك

الايراديه، طاقه المعتمد، سمعه العميـل   لمقدرةاالقطاع طالب الائتمان، المستفيد، سيوله البنك، (

تبعا لمتغير المسمى الوظيفي، وللتحقـق مـن صـحة    ) للمستفيد الاقتصاديةوأخلاقه، الظروف 

لدلالـة الفـروق    ،One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين الأحـادي   الفرضية

. سطين تبعا لمتغير المسـمى الـوظيفي  في فل العاملةالفردية في درجة السياسة الائتمانية للبنوك 

  : لمدرجة في الجدول وكانت كما يلياوقد أظهرت النتائج 

درجة السياسة الائتمانيـة  لدلالة الفروق الفردية في  الأحادينتائج تحليل التباين    .19جدول رقم 

  في فلسطين تبعا لمتغير المسمى الوظيفي العاملةللبنوك 

مربعاتمجموع مصدر التباين  المجالات

  الانحراف

ــات  درج

  الحرية

متوسط 

 المربعات

ــة  قيم

  )ف(

  الدلالة 
P  

  0.34  1.089  0.274  2  0.548  بين المجموعات  القطاع

  0.252  41  10.315  داخل المجموعات

  43  10.863  المجموع

  0.26  1.367  0.413  2  0.826  بين المجموعات  المستفيد

  0.302  41  12.395  داخل المجموعات

  43  13.22  لمجموعا

ــيولة  سـ

  البنك

  0.77  0.258  0.127  2  0.253  بين المجموعات

  0.491  41  20.115  داخل المجموعات

  43  20.368  المجموع

ــدرة  المق

  الايرادية

  0.24  1.460  0.374  2  0.747  بين المجموعات

  0.256  41  10.497  داخل المجموعات
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مربعاتمجموع مصدر التباين  المجالات

  الانحراف

ــات  درج

  الحرية

متوسط 

 المربعات

ــة  قيم

  )ف(

  الدلالة 
P  

  43  11.244  المجموع

طاقـــة 

  مدالمعت

  0.01  4.727  1.692  2  3.384  بين المجموعات

  0.358  41  14.677  داخل المجموعات

  43  18.061  المجموع

ــمعة  سـ

  العميل

  0.27  1.349  0.325  2  0.650  بين المجموعات

  0.241  41  9.877  داخل المجموعات

  43  10.527  المجموع

الظروف 

  الاقتصادية

  0.66  0.410  0.183  2  0.366  بين المجموعات

  0.447  41  18.320  داخل المجموعات

  43  18.687  المجموع

ــة  الدرج

ــة  الكليـ

  للأستبانة

0.005  2  0.0104  بين المجموعات
2  

0.033  0.96  

  0.158  41  6.480  داخل المجموعات

  43  6.491  المجموع

  جدولةمال، ف )α  =0.05(مستوى الدلالة * 

 )α =0.05( الدلالـة ك فروق ذات دلالة احصائيه عند مستوى وتبين من التحليل ان هنال

للمقارنـة   )LSD(الفروق تم استخدام اختبار  في مجال طاقة المعتمد وللتعرف لصالح من تعود

  .للمقارنة البعديه تبعا لمجال المسمى الوظيفي )LSD(البعديه وتبين من جدول نتائج اختبار 

  .قارنات البعدية تبعا لمجال المسمى الوظيفيللم) LSD(نتائج اختبار  .20جدول رقم 

  موظف تسهيلات  رئيس قسم التسهيلات مدير فرع المسمى الوظيفي

  0.58  - 0.041    مدير فرع

  *0.62      رئيس قسم التسهيلات

        موظف تسهيلات
  )α  =0.05(عند مستوى الدلالة  إحصائيادال * 

 الدلالـة لة احصائيه عنـد مسـتوى   ويتضح من الجدول السابق انه توجد فروقا ذات دلا 

ولصـالح رئـيس   ) رئيس قسم تسهيلات، وموظف تسهيلات: (على مجال طاقة المعتمد )0.05(



 88

ويعود سبب وجود هذه الفروق لصالح رئيس قسم التسهيلات في مجال طاقـة  .  قسم التسهيلات

مستوى موظف  المعتمد، لكون طاقة المعتمد عاملا حاسما في اتخاذ القرار، ويصعب قياسه على

الأمر الذي يحتم على رئيس القسم ان يكون هو العنصـر   الخبرةو الكافيةليس لديه الصلاحيات 

  .الحاسم لهذا العامل

 العاملـة للعاملين في موضوع الائتمان في البنوك  الخبرةلقياس اثر سنوات : الخبرةسنوات  -2

فروق ذات دلاله احصـائيه عنـد   انه لا توجد : القائلة الفرضيةفي فلسطين، وللتحقق من صحة 

في فلسـطين   العاملةفي متوسطات درجة السياسة الائتمانية للبنوك  )α =0.05( الدلالةمستوى 

الايراديه، طاقة المعتمـد،   المقدرةالقطاع طالب الائتمان، المستفيد، سيولة البنك، (تبعا لمجالاتها 

، تم اسـتخدام اختبـار   الخبرةسنوات  تبعا لمتغير) الاقتصاديةسمعة العميل وأخلاقه، الظروف 

وكانت نتيجة التحليل عدم وجـود فـروق ذات     One Way ANOVAتحليل التباين الأحادي 

في فلسطين تبعا لمجالاتها  العاملةدلاله احصائيه في متوسطات درجه السياسة الائتمانية للبنوك 

اديه، طاقة المعتمد، سمعه العميـل  الاير المقدرةالقطاع طالب الائتمان، المستفيد، سيولة البنك، (

 )0.05(اكبر مـن   الدلالةوذلك لان  الخبرةتبعا لمتغير سنوات ) الاقتصاديةوأخلاقه، الظروف 

  .ويظهر ذلك في الجدول المرفق
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درجة السياسة الائتمانية لدلالة الفروق الفردية في  الأحادينتائج تحليل التباين    .21جدول رقم 

  الخبرةلسطين تبعا لمتغير سنوات في ف العاملةللبنوك 

مجموع مربعات مصدر التباين  المجالات

  الانحراف

ــات  درج

  الحرية

ــط  متوس

  المربعات

قيمــة  

  )ف(

  الدلالة 
P  

  0.68  0.382  0.0994  2  0.199  بين المجموعات  القطاع

  0.260  41  10.664  داخل المجموعات

  43  10.863  المجموع

  0.17  1.820  0.539  2  1.078  بين المجموعات  المستفيد

  0.296  41  12.144  داخل المجموعات

  430.31  13.22  المجموع

ــيولة  سـ

  البنك

  0.31  1.183  0.556  2  1.111  بين المجموعات

  0.470  41  19.256  داخل المجموعات

  43  20.368  المجموع

ــدرة  المق

  الايرادية

  0.51  0.679  0.180  2  0.361  بين المجموعات

  0.265  41  10.884  ل المجموعاتداخ

  43  11.244  المجموع

طاقـــة 

  المعتمد

  0.73  0.315  0.137  2  0.273  بين المجموعات

  0.434  41  17.788  داخل المجموعات

  43  18.061  المجموع

ــمعة  سـ

  العميل

  0.51  0.675  0.168  2  0.335  بين المجموعات

  0.249  41  10.192  داخل المجموعات

  43  10.527  جموعالم

الظروف 

  الاقتصادية

  0.31  1.196  0.515  2  1.030  بين المجموعات

  0.431  41  17.657  داخل المجموعات

  43  18.687  المجموع

ــة  الدرج

ــة  الكليـ

  للأستبانة

  0.42  0.874  0.133  2  0.265  بين المجموعات

  0.152  41  6.225  داخل المجموعات

  43  6.491  المجموع

   جدولةمال، ف )α  =0.05(مستوى الدلالة  *
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  العلمية الدرجة-2

 الفرضيةللأفراد العاملين في البنوك الفلسطينية، وللتحقق من  العلمية الدرجةلقياس تأثير  

في متوسـطات   )α =0.05( الدلالةانه لا توجد فروق ذات دلاله احصائيه عند مستوى :  القائلة

القطـاع طالـب الائتمـان،    (في فلسطين تبعا لمجالاتها  العاملة درجة السياسة الائتمانية للبنوك

الايراديه، طاقه المعتمد، سـمعة العميـل وأخلاقـه، الظـروف      المقدرةالمستفيد، سيوله البنك، 

فقد تم اسـتخدم اختبـار    الفرضيةوللتحقق من صحة   .الدرجة العلميةتبعا لمتغير ) الاقتصادية

  :)22( ، وقد تم إدراج النتائج كما في الجدول)One Way) ANOVAتحليل التباين الأحادي 

درجة السياسة الائتمانية لدلالة الفروق الفردية في  الأحادينتائج تحليل التباين   .22جدول رقم 

  العلمية الدرجةفي فلسطين تبعا لمتغير  العاملةللبنوك 

درجات  مربعات الانحراف مصدر التباين  المجالات

  الحرية

ــط  متوس

  تالمربعا

قيمة 

  )ف(

  الدلالة 
P  

  0.95  0.047  0.0125  2  0.025  بين المجموعات  القطاع

  0.264  41  10.838  داخل المجموعات

  43  10.863  المجموع

  0.21  1.622  0.485  2  0.970  بين المجموعات  المستفيد

  0.299  41  12.252  داخل المجموعات

  43  13.222  المجموع

ــيولة  سـ

  البنك

  0.91  0.089  0.0438  2  0.0877  موعاتبين المج

  0.495  41  20.280  داخل المجموعات

  43  20.368  المجموع

ــدرة  المق

  الايرادية

  0.50  0.689  0.183  2  0.366  بين المجموعات

  0.265  41  10.879  داخل المجموعات

  43  11.244  المجموع

طاقـــة 

  المعتمد

  0.34  1.094  0.457  2  0.915  بين المجموعات

  0.418  41  17.146  داخل المجموعات

  43  18.061  المجموع

ــمعة    0.32  1.150  0.279  2  0.559  بين المجموعاتسـ
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درجات  مربعات الانحراف مصدر التباين  المجالات

  الحرية

ــط  متوس

  تالمربعا

قيمة 

  )ف(

  الدلالة 
P  

  0.243  41  9.968  داخل المجموعات  العميل

  43  10.527  المجموع

الظروف 

  الاقتصادية

  0.96  0.035  0.0158  2  0.0316  بين المجموعات

  0.455  41  18.655  داخل المجموعات

  43  18.687  المجموع

ــة  الدرج

ــة  الكليـ

  للأستبانة

  0.93  0.073  0.0115  2  0.0230  بين المجموعات

  0.158  41  6.468  داخل المجموعات

  43  6.491  المجموع

 جدولية م، ف ال)α  =0.05(مستوى الدلالة  •

اسة الائتمانية للبنوك وتبين انه لا توجد فروق ذات دلالة احصائيه في متوسطات درجة السي

 المقـدرة القطاع طالب الائتمان، المستفيد، سيولة البنك، (في فلسطين تبعا لمجالاتها  العاملة

 الدرجـة تبعا لمتغير ) الاقتصاديةالايراديه، طاقة المعتمد، سمعة العميل وأخلاقه، الظروف 

ن عدم وجود تأثير علـى  التحليل أعلاه تبي ومن  .)0.05(اكبر من  الدلالةوذلك لان  العلمية

، العلميـة  الدرجـة ، والخبـرة في فلسطين لكل من سنوات  العاملةالسياسة الائتمانية للبنوك 

ويعود هذا الأمر الى سياسة البنك في تدريب وتأهيل موظفيها وخصوصا العاملين في قسـم  

ذكور لعامل الائتمان حيث تم ملاحظة ذلك في التقارب الفني في الأداء ومن انعدام الأثر الم

الخبرة، كما ان مركزيه القرار وصدوره من الاداره العليـا ولـيس مـن    و العلمية الدرجة

  .الموظفين له اثر بالغ في عدم وجود تاثير للخبره والدرجه العلميه على السياسه الائتمانيه

  مدى تأثير مجالات الائتمان على السياسة الائتمانية: ثالثا

الايراديه،  المقدرةع طالب الائتمان، المستفيد، سيوله البنك، القطا(هل مجالات الائتمان 

لها نفـس التـأثير فـي السياسـة     ) الاقتصاديةطاقه المعتمد، سمعه العميل وأخلاقه، الظروف 

في فلسطين ؟ للأجابه عن هذا السؤال تم أجراء اختبار أخر وهـو   العاملةالائتمانية في البنوك 

حيـث كانـت    .وهو اختبار بين مجالات الاستبانه ). Wilks Lambda(اختبار ولكس لامبدا 
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 Wilks Lambdaنتيجة الاختبار كما هو مدرج في جدول أدناه جدول نتائج اختبار ولكس لابدا 

  :بين مجالات الاستبانه

  بين مجالات الاستبانه  Wilks Lambdaولكس لامبدا نتائج اختبار  .23الجدول رقم 

  الدلالة الخطأ  ات الحريةدرج قيمة ف قيمة ولكس لامبدا
0.194  26.29  6  38  0.001*  

القطاع طالب الائتمان، المسـتفيد، سـيوله   (تبين انه توجد فروق بين مجالات الائتمان و

ولـذلك  ) الاقتصـادية الايراديه، طاقه المعتمد، سمعه العميل وأخلاقه، الظروف  المقدرةالبنك، 

    الدلالـة ت دلالـة احصـائيه عنـد مسـتوى     انه لا توجد فـروق ذا ( القائلة الفرضيةنرفض 

)α =0.05(  في فلسطين القطاع طالب الائتمـان،   العاملةبين مجالات السياسة الائتمانية للبنوك

الايراديه، طاقه المعتمد، سـمعه العميـل وأخلاقـه، الظـروف      المقدرةالمستفيد، سيولة البنك، 

للإجابة عن هـذا   السياسة الائتمانية ؟ ولكن لصالح من تعود الفروق بين مجالات . الاقتصادية

وهـو اختبـار    Sidakالسؤال تم إجراء اختبار أخر من الاختبارات الاحصائيه، وهو اختبـار  

  . للمقارنات البعديه بين مجالات الاستبانه

  .للمقارنات البعدية بين مجالات الاستبانة Sidakنتائج اختبار  .24جدول 

ســـيولة المستفيد القطاع  المجالات

  البنك

ــدرة  المق

  الايرادية

طاقـــة 

  المعتمد

ــمعة  سـ

  العميل

  الظروف

  0.055  -*0.55  0.23  -*0.63  0.016  -0.16  ***  القطاع

  0.21  -*0.39  0.39  -*0.47  0.17  ****    المستفيد

  0.039  -*0.56  0.21  -*0.65  ****      سيولة البنك

ــدرة  المقــ

  الايرادية

      ****  0.86*  0.085  0.69*  

  -0.17  -*0.78  ****          طاقة المعتمد

  *0.60  ****            سمعة العميل

  ****              الظروف



 93

  : ويتضح من التحليل انه توجد فروق بين المجموعات كالتالي

  .الايراديه المقدرةولصالح ) الايراديه المقدرةالقطاع، و( •

 .ولصالح سمعة العميل) القطاع، وسمعة العميل(  •

 .الايراديه المقدرةلصالح و) الايراديه المقدرةالمستفيد، و( •

 .ولصالح سمعة العميل) المستفيد، وسمعة العميل( •

 .الايراديه المقدرةولصالح ) الايراديه المقدرةسيولة البنك، و( •

 . ولصالح سمعة العميل) سيولة البنك، وسمعة العميل( •

 .الايراديه المقدرةولصالح ) الايراديه، وطاقة المعتمد المقدرة( •

 .الايراديه المقدرةولصالح ) الاقتصاديةيه، والظروف الايراد المقدرة( •

  .ولصالح سمعة العميل) طاقة المعتمد، وسمعة العميل( •

القطـاع  (فـي فلسـطين    العاملةلداخليه بين مجالات الائتمان للبنوك اتم تحليل العلاقات : رابعا

سمعة العميل وأخلاقه،  الايراديه، طاقة المعتمد، المقدرةطالب الائتمان، المستفيد، سيولة البنك، 

انه لا توجـد علاقـة ذات دلالـة    : القائلة الفرضية، وذلك من أجل تحديد الاقتصاديةالظروف 

فـي   العاملـة بين مجالات السياسة الائتمانية للبنوك  )α =0.05( الدلالةاحصائيه عند مستوى 

يه، طاقة المعتمد، سمعة الايراد المقدرةالقطاع طالب الائتمان، المستفيد، سيولة البنك، : فلسطين

ولذلك تم إجراء اختبار بيرسون للارتبـاط وتـم إدراج   . الاقتصاديةالعميل وأخلاقه، الظروف 

  :نتائج الاختبار كما في الجدول أدناه
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  .نتائج معامل بيرسون للارتباط بين مجالات الدراسة .25جدول 

ــيولة المستفيد القطاع  المجالات س

  البنك

المقدرة

  الايرادية

اقـــة ط

  المعتمد

ــمعة س

  العميل

الدرجــة   الظروف

  الكلية

  **0.66  *0.33  0.27  *0.34  *0.29  **0.42  **0.49  ****  القطاع

  **0.57  *0.33  0.17  0.07  *0.37  *0.35  ****    المستفيد

ســيولة 

  البنك

    ****  0.52**  0.38**  0.55**  0.27  0.75**  

ــدرة  المق

  الايرادية

      ****  0.28  0.31*  0.27  0.63**  

ــة  طاقـ

  المعتمد

        ****  0.55**  0.47**  0.68**  

ســـمعة 

  العميل

          ****  0.34*  0.68**  

  **0.66  ****              الظروف

ــة  الدرج

  الكلية

              ****  

  ).0.01(دال إحصائيا عند مستوى ** ، )0.05(دال إحصائيا عند مستوى * 
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يا بين مجالات الاسـتبانه  وتبين من الجدول السابق انه توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائ

وهذا يعطي مؤشرا على ان ) 0.01( الدلالةالكلية حيث كانت العلاقة دالة عند مستوى  الدرجةو

كما تبين من الجدول السابق وجود ارتبـاط    .الاستمارة  تتمتع بمعامل صدق جيد وثبات مرتفع

كذلك بين سيولة البنـك  ، والاقتصاديةدال إحصائية بين طاقة المعتمد وسمعة العميل والظروف 

  .الايرادية وطاقة المعتمد، وكذلك ارتبط القطاع مع المستفيد وسيولة البنك المقدرةو

  الدراسةنتائج 

في فلسطين كان مبني على مسـببات   العاملةمن البنوك  المقدمةانخفاض قيمة الائتمانات 

وتسيس تلـك البنـوك    على نصيب كبير من الودائع مؤثره، فاستحواذ البنوك الاجنبية وعوامل

عـن سـلطه النقـد     الصـادرة لممارسة ضغوط لتطبيق القـوانين   والحاجة، الأملخدمة وطنها 

  .الفلسطينيه، كان من الاسباب لانخفاض قيمة الائتمانات

وما زالت اقل من  2000سنه % 37فقد بلغت نسبه الائتمانات للودائع في اعلى معدل لها 

  .من قيمة الودائع% 40 ةالفلسطينيسلطه النقد  أصدرتهما 

في فلسـطين   العاملةللبنوك  الائتمانية السياسةعلى ) مجالات(وكان هنالك عناصر مؤثره 

  %.72.02الائتمانيه وصل الى  الساسةوهي القطاع طالب الائتمان اذ تبين تاثيره على 

على مدى قبـول او رفـض اعطـاء    ) المجال(اما الضمانات فقد ثبت تاثير هذا العامل 

وكان لسيولة البنك تاثير ايضـا وصـل الـى    %.  75.27هيلات ائتمانيه وصل ناثيرها الى تس

71.70.%  

وحصل عامل المقدره الايراديه على العامل الاقوى من بين العوامل المؤثره على السياسه 

ليسجل بعده طاقـة المعتمـد نسـبة تـاثير     %.  84.77الائتمانيه حيث حصل على نسبة تاثير 

  %.67.39ن العوامل المؤثره على السياسه الائتمانيه وسجل نسبة تاثير الاخفض من بي
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اما عامل سمعة العميل واخلاقه فقد كان الثاني بين العوامـل المـؤثره علـى السياسـه     

  %.83.07الائتمانيه للبنوك العامله في فلسطين ووصلة نسبة تاثيره الى 

ح ايضـا علـى قـرار السياسـه     وقد كان للعامل الاخير الظروف الاقتصاديه تاثير واض

  %. 75.02الائتمانيه وسجل نسبة تاثير 

  :تالتوصيا

أهمية بالغة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، لمساهمتها الكبيرة  )القروض(تشكل الائتمانات 

لأخذه في الأزدياد بسبب إغلاق فرص ألعمل داخل إسرائيل، فلا بـد  ا في تخفيض نسب البطالة

للمشاريع  الموجهة، كما تعمل الائتمانات العاملةلية بناءه تستوعب الأيدي من إيجاد مشاريع تشغي

الناجحة على تنمية تلك المشاريع ومن ثم الوصول الى نمو اقتصادي حقيقي يساهم في التنميـة  

، مع ذلك لا بد من الموازنة بين إعطـاء القـروض   الاجتماعيةألشامله وتعزيز الرضا والمكانة 

عاير لها للوصول للهدف المطلوب تحقيقه، وبناءا على نتائج الدراسة مع ثبوت وبين الالتزام بالم

  :أهميه الائتمانات، يوصي الباحث بما يلي

بما أن الضمانات تشكل أهمية من الصعب التنازل عنها للموافقة على طلب الائتمان، ومـع   -1

انونيـة، وسـرعة   والق ،الضمانات للمعتمد التي يجب ان تتصـف بالكفايـة  ) ضعف(قلة توفر 

صحيحة وقانونيه لتسجيل العقـارات مـع    آليةالتحصيل والتحويل، لذلك لا بد من إيجاد وتوفير 

البعد عن بيروقراطية العمل، وتثبيت ملكية تلك العقارات قانونيا لما لها من أهميه ليس فقط من 

  .اجل الائتمان ولكن لأمور كثيرة أخرى

في موضوع البنوك والمشـاكل   الخبرةالقضائي وقلة ان ضعف الجهاز  :اثر ضعف القضاء -2

العالقة في موضوع الائتمان وتراكم الدعاوى ولفترات، هذه الأمور مجتمعه يتطلب إنشاء جهاز 

لما لها من أهميه في تعزيز دور البنوك والوصـول   البنكية نقضائي متواضع متخصص للشؤو

ء نسبة مرتفعه من الائتمانات بأقل درجه من للبنك يجعله قادر على إعطا النسبةالى نقطة أمان ب

، ومن الدراسات السابقه التي تم الرجوع اليها تبين ان مشكلة القضاء مـع موضـوع   لمخاطرها
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البنوك والائتمانات ليست بجديده وان امكانية حل هذه المشكله يكمن في تخصيص جهاز قضائي 

  .متواضع لهذا الشان

شامله وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح لموضوع الائتمـان،  تأهيل كادر لديه خبرة ودراية  -3

لموظفي الائتمان يجعلهم مترددين في إعطاء القرض والميل الى رفض إعطائـه   الخبرةان قلة 

مما يؤدي في كثير من الحـالات الـى    الخبرةبسبب بعض الغموض الناجمة عن قلة الدراية و

معايير لذلك، وهذا يظهر بسـبب مركزيـة   المعتمد وتوفر ال رفض إعطاء قرض رغم مصداقية

القرار المفروضه على الساسه الائتمانيه للبنك، وحجب كثير من الصلاحيات لموظفي الائتمـان  

فتدريب الموظفين واعطائهم الصلاحيات التي تساوي مسؤلياتهم وخبرتهم تجعل الامـر اكثـر   

  .مرونه في الموافقه على التسهيلات الائتمانيه

أثـرا   عفي فلسطين تبين ان لمتغير القطا العاملةتحليل للسياسة الائتمانية للبنوك من خلال ال -4

مرتفعا في قبول طلب الحصول على ائتمان او رفضه إذ تتجه نسبة مرتفعة من الائتمانات الـى  

القطاع التجاري حيث طبيعة هذا القطاع واحتياجاته الى ائتمان قصير الآجال المحبـذ للبنـوك   

المنخفضة، الأمر الذي يحرم القطاعات الأخرى الحصول على ائتمـان،   مخاطرةالبسبب نسبة 

لذلك لا بد من رسم سياسة تشجع منح ائتمانات للقطاعات الأخرى التي تحتاج الى ائتمان طويل 

الأجل، ويمكن أيضا تقسيم الائتمانات الى القطاعات المختلفة بنسب مدروسة ووضـع البنـوك   

  .توازن بين القطاعاتتحت ضغط مقبول لتجعلها 

ارتباط نسبه الائتمانات المغطاة بالسيوله الموجودة لدى البنك وحصول هذا المتغيـر علـى    -5

فـي تحقيـق    سلطة النقـد درجة جيدة في التأثير على القرار الائتماني يدعو الى اقتراح مسانده 

  .رضوتوفير درجه من السيوله تساعد البنوك الأخرى في الموافقة علىاعطاء الق

وذلك جسام في توفير المناخ المناسب لسياسة الائتمان  تيقع على عاتق سلطة النقد مسؤوليا -6

رفع نسبة الائتمان الى أكثـر  بالضغط على البنوك لتنفيذ القوانين والتعليمات الصادره عنها مثل 

   .من قيمة الودائع% 40من 
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لمكدسـة فـي   ائتمان لمواجهة النقود على الا) الفعال(توفير مناخ يساعد على زيادة الطلب  -7

, اعطاء تسهيلات للسداد، وتقسيط المديونيه في حالة الاعساروذلك من خلال  )العرض(البنوك 

واعطـاء فتـرة سـماح يمكـن     , وزياده فترة السداد لتصل الى ائتمانات طويله ومتوسطة الامد

  .المستفيد من تثبيت نفسه وتهيئة وضعه المالي
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  تسهيل مهمة .1ملحق

  

   الوطنيةجامعه النجاح 

  كليه الدراسات العليا 

  الدراسة ةاستبان

  

  المحترم  البنكيهقسم التسهيلات  / الفاضلة-الفاضل

  

  ،،،تحيه طيبه وبعد

فـي   العاملـة للبنـوك   الائتمانية السياسة(الماجستير حول  روحةأط دراسة بإعداديقوم الباحث 

الاسـتبانه المرفـق    أسئلةعن  والإجابة اللازمة،نرجو تعاونكم في تزويدنا بالبيانات ) فلسطين 

 الدراسـة البنك الذي تعمل به، لان مساهمتكم ستكون ذات اثر كبير في نجاح هذه  سياسةحسب 

، وسيقتصـر  تامـة ا بان جميع المعلومات سـتعامل بسـريه   ، كما نحيطكم علمأهدافهاوتحقيق 

  .فقطالبحث العلمي  لأغراضاستعمالها 

  

  

  الباحث

  امجد عزت عيسى

  

  
  

  .فقطالتسهيلات  أو موظف تعبئه الاستبانه المرفق من قبل رئيس او مراقب أرجو :ملاحظه

  

  شاكرين حسن تعاونكم
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  استبانة .2ملحق

  

  المحترم -----------------------------------ة /السيد

  

  تحية طيبة وبعد،،،

  

انطلاقاً من قناعتنا بدوركم الإيجابي في تنمية البحث العلمي خاصة بما يتعلـق بمجـال   

عملكم واختصاصكم فإني كطالب ماجستير في جامعة النجاح الوطنية، أرجـو مـن حضـرتكم    

  . غراض البحث العلمي فقطالإجابة على الاستبانة التالية، علماً بأن المعلومات ستستخدم لأ

  

  واقبلوا فائق الاحترام

  الباحث

  امجد عزت عيسى

  

  : الجزء الأول

  :  المسمى الوظيفي. 1

  موظف تسهيلات. ج    رئيس قسم التسهيلات . ب    مدير فرع. أ

  : سنوات الخبرة. 2

  سنوات 5أكثر من . ج    سنوات  5-3من . ب    سنوات  3أقل من . أ

  : الدرجة العلمية. 3

  دراسات عليا. د     بكالوريوس  . ج  دبلوم        . ب  أقل من دبلوم        . أ
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  :في المكان الذي تراه مناسباً) ×(الرجاء وضع إشارة : فقرات الاستبانة: الجزء الثاني
  الرقم

  الفقرات
  

أوافق 

  بشدة

أعارض   أعارض  محايد  أوافق

  بشدة

ل في قبـو  علاقةمعرفه نوع قطاع طالب الائتمان له   1

  .طلب او رفضهال

          

من قطاعات  أكثر ةحذر ةيقهنالك قطاعات تعامل بطر  2

  .طلب الائتمان دراسةعند  أخرى

          

يحدده البنك  الأجلتحديد نوع القرض طويل او قصير   3
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تحدد كميه الائتمان المقدم تبعـا   ائتمانية سياسةهنالك   4

  .طالب الائتمان لنوع القطاع

          

            .تختلف تبعا لنوع القطاع طالب الائتمان الفائدة ةقيم  5
علـى   للموافقة ةيشترط لبعض القطاعات شروط معين  6

  .أخرىطلب الائتمان دون قطاعات 

          

الائتمـان حسـب    ةلتغطي المطلوبةتختلف الضمانات   7

  .القطاع طالب الائتمان

          

القرض وفوائده تختلف  ةترجاع قيملاس المتبعةالطرق   8

  .أخرمن قطاع الى 

          

 ةويتم اعـاد  أخرى ةمهل إعطائهابعض القطاعات يتم   9

  .أخرىللديون دون قطاعات  ألجدولة

          

 دراسةاتخاذ القرار وتخفيض روتين العمل في  سرعة  10

  .بنوع القطاع علاقة هطلب الائتمان ل

          

وتحليل طلب الائتمـان   اسةدرفي  المتبعة الإجراءات  11

  .آخر إلىتختلف من قطاع 

          

قبول طلب  سبب رئيسي في المقدمةتشكل الضمانات   12

  .الائتمان او رفضه

          

ومـدى   المقدمةوتحليل الضمانات  بدراسةيقوم البنك   13

  ه وكفايته قبل قبول طلب الائتمانقانونيت

          

للغير  المتداولة الأصولمن  المقدمةلا تقبل الضمانات   14

  .كضمان) كفيل ( 

          

            .كضمان الثابتة الأصوللا تقبل   15
 علاقـة كضـمان لـه    المنشاة أصولاستخدام  ةامكاني  16

  .الائتمانمباشره في قبول او رفض طلب 

          

للبنك تحدد مدى قبول او رفض طلـب   ةمقدار السيول  17

  .الائتمان

          

في قبـول   الأهمتشكل المعيار  ان مقدار الودائع للبنك  18

  .رفضهطلب الائتمان او 

          

 إعطـاء بين الودائع ومدي  بالموازنةيقوم البنك دائما   19

  .معينة ةقروض حسب نسب

          

 ـ ألبنكية ةان توفر السيول  20           ض وزيادتها يجعل البنك يخف
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  الرقم
  الفقرات

  

أوافق 

  بشدة

أعارض   أعارض  محايد  أوافق

  بشدة

  الطلب على الائتمان لزيادة الفائدةنسبه 
طالب الائتمان  دالمستفياو  لمنشاةليعتبر الوضع المالي   21

  سبب رئيسي في قبول او رفض الطلب 

          

لطالب الائتمان محـدد رئيسـي    يعتبر الوضع المالي  22

  .عليهاالائتمان الموافق  ةلقيم

          

كلمـا   أفضلكلما كان الوضع المالي لطالب الائتمان   23

  .طلبهقبول  ةزاد نسب

          

بها البنـك تحليـل الوضـع     التي يقوم الإجراءاتمن   24

  .الائتمانالمالي لطالب 

          

العلمي سبب رئيسي في قبول الطلب او  يعتبر المؤهل  25

  .رفضه

          

 علاقـة مشروعه بنفسه له  بإدارةقيام طالب الائتمان   26

  .رفضهعلى الطلب او  بالموافقة

          

 علاقةالمشروع مع توفر ا لخبره له  إدارةعلى  القدرة  27

  .الائتماناو رفض طلب  موافقةبال

          

  
28  

نجاح المشروع لطالـب   ةطرديه بين نسب علاقةهنالك 

  .طلبهالائتمان ومدى قبول 

          

او  الموافقة إعطاءقبل  المتبعة الائتمانيةمن السياسات   29

 الشخصـية الرفض لطلب الائتمان تحليل المواصفات 

  .الائتمانلطالب 

          

طالب الائتمان والاسـتعلام عـن   حساب  ةيتم مراجع  30

لطلب  الموافقة إعطاءقبل  الأخرىحساباته في البنوك 

  .الائتمان

          

في حاله كون طالب الائتمان قد سبق وحصـل علـى     31

او رفض  الموافقة سرعةيساعد في  الأمرائتمان هذا 

  .الائتمانطلب 

          

 المهمةمن العوامل  القرض،العميل طالب  ةتعتبر سمع  32

  .رفضهفي قبول طلب الائتمان او 

          

ر في ثتؤ أهميهتشكل  المحيطة الاقتصاديةالظروف   33

  .الائتمانقبول او رفض طلب 

          

المعايير في رفض  أهممن  الاقتصاديةتعتبر الظروف   34

  .الائتماناو قبول طلب 

          

 ألاقتصـاديه فـي الظـروف    الفائدةيقوم البنك برفع   35

   .السيئة
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By 

Amjad Azat Abed-Almazoz Issa 
Supervisor 

Dr. Nur Abu - Rub 

Abstract 

The aim of this study is to know the banks in Palestine are aware of 

the standards of the credit which known all over the world, and the effects 

of these standards on the credit policy in the Palestinian banks. It is found 

that these standards have deferent effects in these banks. So, that reaches 

(75.27%). But the level takes interest in this standard to reach (87.77%). 

Also, the reputation of the agent and his morals are very important as credit 

standards. All over the world, so, the collateral this standard becomes very 

high in the Palestinian banks to reach (83.07%). But the power of the agent 

doesn't have high consideration from the banks in Palestine. So, this 

standard has a middle level to be (76.39%). The banks in Palestine take 

interest in the economic conditions with high level to be (75.02%). Other 

factors were added the these standards that affect. The accepting or 

refusing the credit form. For example demand of sector (type of sector)the 

agent's work has a very important role in affecting the credit policy in the 

Palestinian banks. This factor has a high level to be (72.02%). But having 

cash in the bank and its effect in accepting or refusing the credit forms has 

a high level to reach (71.70%).  

It is noticed above that the ability of income has the highest 

consideration among the other standards motioned. The banks in Palestine 

consider that this standard has  high importance so, it is important to study 

the ability of income of the agent before accepting the credit form and his 

ability to pay bank. The loan in the fixed time. The reputation of the agent 



 c

and his morals is the second factor in accepting or refusing the credit forms 

in the Palestinian banks. So, it doesn't help if the agent doesn't intend to 

pay bank the loan in spite of the other standards.  

Finally, accordions to this analyzing above, the theories in the study 

are rejected be cause they show the effect of all the factors in the credit 

policy but not equally, and this result comes after collecting the 

information form the banks in the west bank.  

 

 




